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ملخص تنفيذي

يشــكل القــراران بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وتشــكيل مجلــس 
قضــاء أعلــى انتقالــي اللــذان صــدرا عــن الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 2019/7/15 
شــرا في اليوم التالي 2019/7/16 في الجريدة الرســمية اعتداءً على القانون الأسا�ســي 

ُ
ون

الفلســطيني المعــدل، والمبــادىء والقيــم الدســتورية؛ وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون 
والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء. وأدى صدورهمــا، إلــى إحالــة ربــع عــدد 
القضــاة إلــى التقاعــد؛ وبخاصــة قضــاة المحكمــة العليــا التــي تشــمل محكمــة النقــض 
( لــم يتبــقَ منهــم أحــد، وإحالــة قضــاة فــي محكمــة 

ً
ومحكمــة العــدل العليــا )35 قاضيــا

الاســتئناف ومحكمــة البدايــة إلــى التقاعــد، دُفعــة واحــدة. 

تغــوّل الســلطة التنفيذيــة، علــى الســلطة القضائيــة، مــن خــال هذيــن القراريــن بقانــون؛ 
كان الأوســع فــي تاريــخ الســلطة الفلســطينية، واتسَــم بالعشــوائية، ولــم يعتمــد علــى أيــة 
دراســات لآثارهمــا وانعكاســهما علــى النظــام السيا�ســي والســلطة القضائيــة وحقــوق 
فــي ظــل صراعــات واســتقطاب كبيــر داخــل وخــارج  القضــاء، وجــاء  أمــام  المتقاضيــن 
القضــاء، وجــرى فــي غــرف مغلقــة؛ ولــم يتــم عــرض مســودات القراريــن بقانــون علــى 
النقــاش المجتمعــي رغــم أن الإصــاح حــقٌ للمجتمــع، وهــو ذات النهــج المتبــع منــذ ســنوات 

فــي أداء الســلطة التنفيذيــة. 

عــادل القــرارات بقانــون التــي صــدرت عــن الســيد الرئيــس ثلاثــة أضعــاف القوانيــن التــي 
ُ
ت

أصدرهــا المجلــس التشــريعي فــي ولايتــه الدســتورية الأولــى التــي اســتمرت عشــر ســنوات 
)أي ثلاثيــن ســنة( فيمــا أصــدر المجلــس التشــريعي بغــزة قوانيــن تــكاد تصــل عــدد القوانيــن 
)أي عشــر  بأكملهــا  الأولــى  البرلمانيــة  ولايتــه  خــال  التشــريعي  المجلــس  أصدرهــا  التــي 
ســنوات( والنتيجــة أن مجمــوع القــرارات بقوانيــن التــي صــدرت فــي الضفــة الغربيــة، 
 فــي 

ً
طبــق عمليــا

ُ
 فــي قطــاع غــزة، والقوانيــن التــي صــدرت فــي غــزة، ولا ت

ً
طبــق عمليــا

ُ
ولا ت

ــر بشــكل كبيــر 
ّ
الضفــة، يُعــادل )40( ســنة مــن عمــل المجلــس التشــريعي. الأمــر الــذي أث

علــى مســار توحيــد التشــريعات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغيّــر معالــم المنظومــة 
التشــريعية الفلســطينية فــي مختلــف المجــالات، وبــات يحتــاج ســنوات لمعالجتــه. 
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أدى صــدور ونشــر القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة إلــى إحالــة 
 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى نحــو مُباغــت إلــى التقاعــد، بمــا يشــمل 

ً
)52( قاضيــا

( ومــن المتوقــع أن ينضــم إليهــم مــا يزيــد علــى 
ً
قضــاة المحكمــة العليــا بأكملهــا )35 قاضيــا

 داخــل الســلطة 
ً
 كبيــرا

ً
)10( قضــاة خــال العــام القضائــي القــادم، وقــد أحــدث فراغــا

القضائيــة، ولــم يتضمــن القــرار بقانــون أيــة أســس أو معاييــر لملــىء هــذا الفــراغ الكبيــر 
فــي الســلطة القضائيــة، وهنــاك جــدول مرفــق بهــذه الدراســة بعــدد وأســماء الســادة 

حيلــو للتقاعــد.
ُ
القضــاة الذيــن أ

فيمــا أدى صــدور ونشــر قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي إلــى حــلّ مجلــس 
العليــا الفلســطينية، ومحاكــم  القائــم، وحــل كافــة هيئــات المحكمــة  القضــاء الأعلــى 
الاســتئناف. ومنــح هــذا القــرار بقانــون مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، الــذي انفــرد 
 علــى الســلطة القضائيــة؛ مــن قبيــل 

ً
الســيد الرئيــس بتشــكيله، صلاحيــات واســعة جــدا

العــزل والإحالــة علــى التقاعــد المبكــر والإحالــة إلــى وظائــف أخــرى وإعــادة هيكلــة الســلطة 
القضائيــة بأكملهــا، بمــا يعنــي إمكانيــة إجــراء المزيــد مــن العمليــات الجراحيــة داخــل 

القضائيــة. الســلطة 

وهــو، أي المجلــس الانتقالــي، مَــن ســيتولى إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم 
الــذي ســيأتي مــن بعــده، وكذلــك إعــداد مشــاريع مُعدّلــة لمنظومــة التشــريعات القضائيــة، 
وقــد مَنــح الســيد الرئيــس المجلــس الانتقالــي الــذي قــام بتشــكيله ولايــة زمنيــة مدتهــا ســنة 
واحــدة لممارســة تلــك الصلاحيــات الواســعة، قابلــة للتمديــد ســتة أشــهر أخــرى بنــاء علــى 
ــب نفســه( وموافقــة الرئيــس  تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ذاتــه )أي يُنسِّ
بقــرار رئا�ســي. المجلــس الانتقالــي، جــرى تشــكيله علــى بنــاءً علــى أســماء محــددة، لا علــى 
بيّن كيفية اختيار  أسماء القضاء 

ُ
الصفات، ولا يوجد في القرار بقانون أسس أو معايير ت

الســبعة الذيــن يتألــف منهــم المجلــس القضائــي الانتقالــي.

القــراران بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وتشــكيل مجلــس قضــاء 
أعلــى انتقالــي اســتندا إلــى توصيــات اللجنــة التــي شــكلها الرئيــس بقــرار رئا�ســي بتاريــخ 
2017/9/6 لتطويــر قطــاع العدالــة، وقــد أكــدت مؤسســة الحــق فــي مواقفهــا المعلنــة 
والأوراق التــي صــدرت عنهــا فــي الشــأن القضائــي أن التوصيــات التــي صــدرت عــن اللجنــة 
مخالفــة للقانــون الأسا�ســي والمبــادىء والقيــم الدســتورية، وتجاهلــت الوضــع البائــس 
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للقضــاء ومنظومــة العدالــة فــي قطــاع غــزة، وتجاهلــت المحكمــة الدســتورية العليــا التــي 
انتهكــت القانــون الأسا�ســي وقانــون المحكمــة الدســتورية ذاتــه فــي قــرار تشــكيلها والعديــد 
صَــت 

ُ
ل
َ
 علــى تضــارب فــي المصالــح، وخ

ً
مــن القــرارات التــي صــدرت عنهــا، وانطــوت أيضــا

 للإصــاح.
ً
 صالحــا

ً
»الحــق« إلــى أن توصيــات اللجنــة الرئاســية ليســت أساســا

القــراران بقانــون، اللــذان صــدرا عــن الســيد الرئيــس، فــي الشــأن القضائــي، تجــاوزا 
الأحــكام القضائيــة لأنــه لــم يتــم أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي مشــروع القراريــن 
بقانــون قبــل إصدارهمــا وفــق مــا أكــد عليــه رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي جــرى 
حلــه، بمــا يُخالــف القانــون الأسا�ســي الــذي يُوجــب أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي 
نظــم أيّ شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة بمــا فــي ذلــك 

ُ
مشــروعات القوانيــن التــي ت

الدســتورية  العليــا بصفتهــا  حُكــم المحكمــة  احتــرام  يتــم  لــم  العامــة، وبذلــك  النيابــة 
الصــادر فــي العــام 2005 الــذي ألغــى قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني رقــم )15( 
لســنة 2005 لأنــه لــم يُؤخــذ فــي ذلــك الوقــت رأيُ مجلــس القضــاء الأعلــى فــي القانــون 
 للقانــون الأسا�ســي؛ وقــد قضــت المحكمــة يــوم الأحــد 

ً
المذكــور قبــل إصــداره ونشــره خلافــا

بتاريــخ 2005/11/27 بعــدم دســتورية هــذا القانــون واعتبــاره كأنــه لــم يكــن. كمــا ولــم 
يتــم احتــرام القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا بتاريــخ 2018/9/16 الــذي قــررت 
فيــه وقــف عمــل اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع، التــي جــرى الاســتناد إليهــا فــي القراريــن 

بقانــون، مــا يعنــي عــدم احتــرام الأحــكام والقــرارات القضائيــة مــرة أخــرى. 

إنَّ إرادة المشرّع الدستوري، واضحة وحاسمة، في مسألة عدم احترام أحكام وقرارات 
المحاكــم؛ وقــد أكــدت عليهــا المــادة )106( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل وعلــى النحــو 
التالــي »الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا 
المتهــم  كان  إذا  الوظيفــة  مــن  والعــزل  بالحبــس،  عليهــا  يعاقــب  نحــو جريمــة  أي  علــى 
 بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى 

ً
 أو مكلفــا

ً
 عامــا

ً
موظفــا

 لــه«. فهــل يأتــي الإصــاح 
ً
 كامــا

ً
المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــا

عبــر مخالفــة القانــون الأسا�ســي وقــرارات المحاكــم وبغيــاب الرقابــة المجتمعيــة واســتمرار 
تدهــور النظــام الأسا�ســي وتفــرد الســلطة التنفيذيــة؟

يأتي حلُّ مجلس القضاء الأعلى وحل كافة هيئات المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف، 
بعــد مــرور ســبعة أشــهر مــن قيــام المحكمــة الدســتورية العليــا بحــل المجلــس التشــريعي 
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الفلســطيني »بقــرار تفســيري« صــدر يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2018/12/12، وبذلــك جــرى 
ور  حل السلطتين التشريعية والقضائية، وأصبح مبدأ الفصل بين السلطات غير مُتصَّ

فــي النظــام السيا�ســي الفلســطيني الــذي يُعانــي مــن تدهــور مســتمر.

وفــي حــال أقدمــت الســلطة التنفيذيــة علــى اســتهداف المجتمــع المدنــي بقــرار بقانــون فلــن 
يتبقــى مــن النظــام السيا�ســي الفلســطيني ســوى الســلطة التنفيذيــة، وبذلــك تجتمــع 
السلطات العامة، والرقابة المجتمعية، بيد السلطة التنفيذية وحدها، ويتحول الإصلاح 

مــن حــق أصيــل للمجتمــع الفلســطيني إلــى ســلطة بيــد الســلطة التنفيذيــة والرئيــس. 

إنهــا المــرة الأولــى، فــي تاريــخ الســلطة الفلســطينية، التــي يتــم فيهــا اســتهداف قانــون الســلطة 
القضائيــة المشــار إليــه بالإســم فــي القانــون الأسا�ســي المعــدل، بقــرار بقانــون،  والــذي يعــد 
 فــي حمايــة وصيانــة اســتقلال القضــاة والقضــاء فــي القوانيــن التــي 

ً
 وتقدمــا

ً
الأكثــر تطــورا

 أن الخلل البنيوي في القضاء 
ً
 وتكرارا

ً
أقرها المجلس التشريعي. قد أكدت »الحق« مرارا

لا علاقــة لــه بالقانــون، وإنمــا بانتهــاك مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات 
واســتقلال القضــاء، وغيــاب إرادة الإصــاح فــي النظــام السيا�ســي، بفعــل غيــاب العمليــة 
الانتخابيــة وغيــاب التــداول الســلمي الديمقراطــي علــى الســلطة، وعــدم احتــرام حقــوق 

المواطنيــن وبخاصــة الشــباب فــي اختيــار ممثليهــم بحريــة فــي انتخابــات حــرة.

يؤكــد القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل )إرادة المشــرّع الدســتوري( أن التعديــات 
التــي جــرت علــى قانــون الســلطة القضائيــة، عــاوة علــى أنهــا غيــر دســتورية، ومــن شــأنها 
أن تزيــد مــن حالــة التدهــور فــي النظــام السيا�ســي والقضــاء، فإنهــا لا يُمكــن بــأيّ حــال مــن 
الأحــوال أن تشــمل القضــاة الحالييــن الذيــن غــادروا بأعــداد كبيــرة مواقعهــم فــي الســلطة 
القضائيــة. تؤكــد هــذه الدراســة، بشــكل واضــح، وبالأســانيد القانونيــة، أنَّ الإحالــة 
للتقاعــد لا تنطبــق ســوى علــى القضــاة الذيــن يجــري تعيينهــم ابتــداءً، ومــن ثــم إحالتهــم 

للتقاعــد، بعــد، صــدور ونشــر تلــك القــرارات بقانــون فــي الجريــدة الرســمية.  

الإصــاح، كلٌ لا يتجــزأ، فــي القضــاء وغيــر القضــاء، وينبغــي أن يشــمل الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة علــى حــد ســواء، لأن حقــوق النــاس والعدالــة الناجــزة لا تتجــزأ، ولا يصــحُ 
 أن يُســتثنى الإنســان الفلســطيني ســواءً فــي قطــاع غــزة الــذي 

ً
 ودســتوريا

ً
 ووطنيــا

ً
أخلاقيــا

لــم يعــد يصلــح للحيــاة وفــق تقاريــر الأمــم المتحــدة أم فــي الضفــة الغربيــة وأينمــا وُجــد 
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وأن يُحــرَم مــن حقــه الطبيعــي فــي العدالــة الناجــزة والمشــاركة فــي الإصــاح، هــذه إرادة 
القانــون الأسا�ســي الفلســطيني فــي المــادة التاســعة التــي أكــدت علــى أن الفلســطينيين 
 كان شــكله، وجغرافيتــه، 

ً
أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم، والتمييــزُ، أيــا

هــدمٌ لإرادة مشــرّعنا الدســتوري وقِيَمنــا.

يمتلك قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 الذي أقرته السلطة التشريعية 
الفلســطينية مقومــات كبيــرة لإصــاح القضــاء ومنظومــة العدالــة، حــال توفــر إرادة 
الإصــاح، وحــال جــرى احترامــه وعــدم الخــروج علــى أحكامــه وأحــكام القانــون الأسا�ســي 
ومرتكزات الحكم الصالح. وأوّلُ الطريقِ، من بين أمور أخرى، العمل على بناء التكوين 
ل؛ 

َّ
والأداء المؤس�ســي الفاعــل فــي الســلطة القضائيــة مــن خــال مجلــس قضــاء أعلــى يُشــك

بقــوة القانــون، لا بــإرادة الســلطة التنفيذيــة، واحتــرام ســيادة القانــون المتمثلــة بالقانــون 
الأسا�ســي وقانــون الســلطة القضائيــة فــي تشــكيله واختصاصاتــه. هنالــك حاجــة لــدور 

مجتمعــي فاعــل وعمــل جماعــي مُنظــم لبلــوغ هــذا الهــدف. 

هنالــك حاجــة ماســة، لمشــاورات مجتمعيــة واســعة النطــاق، تشــمل محافظــات الوطــن 
كافــة، لترميــم النظــام السيا�ســي والإصــاح القضائــي. ينبغــي أن تتوحــد الجهــود كافــة، فــي 
هــذا المســار، مــن أجــل وقــف النزيــف المســتمر فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة، والقيــام 
بإصلاحــات جديــة ومؤثــرة قــادرة علــى اختبــار قــوة القانــون الأسا�ســي وقانــون الســلطة 
 فــي مســار عمليــة الإصــاح، وعلــى قاعــدة احتــرام مبــدأ ســيادة 

ً
 حقيقيــا

ً
القضائيــة، اختبــارا

الصالــح،  الحكــم  ومتطلبــات  القضــاء  واســتقلال  الســلطات  بيــن  والفصــل  القانــون 
بالتزامــن مــع الســعي الجــاد والعمــل الجماعــي المتواصــل والمنظــم للوصــول بأســرع وقــت 
لإجــراء الانتخابــات العامــة والشــاملة، الديمقراطيــة والشــفافة، فــي بيئــة ديمقراطيــة 
تحتــرم الحقــوق والحريــات العامــة، ووقــف حالــة التدهــور المســتمر فــي النظــام السيا�ســي 
واحتــرام  الديمقراطــي  ل  والتحــوُّ والقــرار،  بالســلطة  المســبوق  غيــر  د  والتفــرُّ برمتــه، 
الكرامــة الإنســانية وحمايــة وصيانــة العدالــة الناجــزة، لأنهــا حــقٌ طبيعــيٌ دســتوريٌ 

للشــعب الفلســطيني؛ مصــدر كل الســلطات.
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مقدمة

 بقانــون رقــم )16( لســنة 
ً
أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 2019/7/15 قــرارا

 بقانــون 
ً
2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وقــرارا

شِــر 
ُ
بــذات التاريــخ رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي. ن

القــراران بقانــون فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي اليــوم التالــي مــن 
صدورهمــا فــي عــدد خــاص )عــدد 20( بتاريــخ 2019/7/16 وتداولتهــم وســائل الإعــام 

)مرفــق 1 و 2(.

نحــن أمــام عمليــة جراحيــة، واســعة النطــاق، اســتهدفت القضــاة، وشــكلت اعتــداءً 
والقانــون  القضائيــة  الســلطة  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  قبــل  مــن   

ً
صارخــا  

ً
تشــريعيا

الأسا�ســي والمبــادىء والقيــم الدســتورية وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن 
الســلطات واســتقلال القضــاء. جــرى إحالــة ربــع الجهــاز القضائــي علــى التقاعــد بــذات 
النهــج المتبــع مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، فــي غــرف مغلقــة، باســتثناء بعــض المقربيــن 
فــي النهــج والأداء، ولــم يجــرِ عــرض مشــاريع تلــك القــرارات بقانــون لا علــى مجلــس القضــاء 
الأعلــى لإبــداء الــرأي كمــا ينــص القانــون الأسا�ســي المعــدل، ولا علــى مؤسســات المجتمــع 
 لأجنــدة السياســات الوطنيــة، مــا 

ً
المدنــي لضمــان الرقابــة المجتمعيــة علــى الأداء خلافــا

 لمتطلبــات الشــفافية والحكــم الصالــح.  
ً
يعنــي أن تلــك العمليــة المباغتــة افتقــرت أيضــا

 للتصريحــات الإعلاميــة التــي أدلــى بهــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي 
ً
وفقــا

الســيد عي�ســى أبــو شــرار للإعــام الرســمي )تلفزيــون فلســطين( بتاريــخ 2019/7/20 
بعــد صــدور ونشــر القراريــن بقانــون المذكوريــن؛ فــإن القضــاء الفلســطيني فقــد )35( 
تــم  مــن  وأن مجمــوع  غــزة،  مــن قطــاع   

ً
الغربيــة و)13( قاضيــا الضفــة  مــن   

ً
قاضيــا

، وأنــه قــد تــم حــل جميــع الهيئــات القضائيــة 
ً
إحالتهــم علــى التقاعــد هــو )48( قاضيــا

القضائيــة. الســلطة  فــي 

وتابــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي؛ المعيّــن كمــا المجلــس مــن قبــل الســيد 
الرئيــس، فــي حديثــه الإعلامــي علــى تلفزيــون فلســطين خــال نشــرة التاســعة مســاءً بشــأن 
الخطــوات الإصلاحيــة فــي القضــاء »الخطــوة الأولــى ســنعمل علــى ترميــم النقــص الحاصــل 
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 للتعديــات التــي صــدرت بموجــب القــرار 
ً
فــي الهيئــات القضائيــة، وإعــادة تشــكيلها، وفقــا

بقانــون الــذي أنشــأ مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، والخطــوة التاليــة إعــادة بنــاء 
 
ً
القضــاء وتنظيمــه وفــق أســس جديــدة وســنعمل علــى فحــص ملفــات جميــع القضــاة وفقــا

، وإذا تبيــن لــه 
ً
لتقاريــر التفتيــش القضائــي، والمجلــس الانتقالــي لــه صلاحيــات واســعة جــدا

أن هنــاك قضــاة غيــر قابليــن للتطويــر، أو أنهــم لا يصلحــون أن يكونــوا قضــاة، فــإن مــن 
صلاحيــات مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي التنســيب للســيد الرئيــس لاتخــاذ قــرارات إمّــا 
بإحالتهــم للتقاعــد المبكــر أو فصلهــم مــن الخدمــة القضائيــة أو نقلهــم إلــى وظائــف مدنيــة 
أخــرى«. وأضــاف رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي حديثــه الإعلامــي »ســنبني 
دائــرة التفتيــش القضائــي، وســنزودها بالعــدد الكافــي مــن المفتشــين للقيــام بإجــراءات 
التفتيش، والاطلاع على الملفات السابقة المتعلقة بالقضاء، إذا كان هناك قا�ضي عليه 
ــبهة فســاد أو إذا كان هنــاك قا�ضــي مُترهــل ليــس بالإمــكان تطويــره، ســنعمل علــى تنقيــة 

ُ
ش

الجهــاز القضائــي مــن كافــة القضــاة الذيــن لا يســتطيعون مواصلــة العمليــة القضائيــة«1. 

الدرجــات  مختلــف  مــن  للتقاعــد  إحالتهــم  جــرى  الذيــن  القضــاة  مــن  العديــد  أكــد 
القضائيــة لمؤسســة الحــق أن العــدد الإجمالــي للقضــاة المحاليــن للتقاعــد بعــد صــدور 
 وأن الإحــالات الواســعة 

ً
ونشــر القراريــن بقانــون فــي الجريــدة الرســمية بلــغ )52( قاضيــا

علــى التقاعــد شــملت جميــع قضــاة المحكمــة العليــا )محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل 
العليــا( وقضــاة فــي محاكــم الاســتئناف ومحاكــم البدايــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
حيلــوا للتقاعــد مــا يزيــد علــى )10( قضــاة 

ُ
وأنــه مــن المتوقــع أن ينضــم للقضــاة الذيــن أ
خــال العــام القضائــي القــادم )مرفــق 3(. 

هنالــك حالــة فــراغ، كبيــرة ومباغتــة، فــي القضــاء، نجمــت عــن القراريــن بقانــون، مــن 
خــال الإحــالات علــى التقاعــد للقضــاة فــي الضفــة والقطــاع. لــم تســتند تلــك العمليــة 
العشــوائية، واســعة النطــاق، إلــى أيــة أســس أو معاييــر مهنيــة، وإنمــا جــرت فقــط علــى 
. هنالــك عمليــة تغــول كبيــرة للســلطة التنفيذيــة 

ً
أســاس بلــوغ القضــاة ســن الســتين عامــا

علــى القضــاء وقــد ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن القامــات القضائيــة الفلســطينية المشــهود 

   أنظــر/ي لقــاء رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الســيد عيــس أبــو شــرار علــى تلفزيــون فلســطين بتاريــخ  1
الإلكترونــي الرابــط  علــى   2019/7/20

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2174383096017253&id=100003367527278

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2174383096017253&id=100003367527278
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لهــا بيــن النــاس بالكفــاءة والنزاهــة والاســتقلالية والحيــاد؛ بعــد أن أمضــوا حياتهــم فــي 
خدمــة القضــاء والعدالــة. 

وفــي المقابــل، فــإن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقــرار بقانــون تشــكيل 
المناصــب  لتولــي  معاييــر  أو  أســس  أيــة  عــن  يتحدثــا  لــم  انتقالــي  أعلــى  قضــاء  مجلــس 
القضائــي، ولــم يكترثــا بهــا علــى الإطــاق، رغــم الفــراغ الكبيــر فــي المناصــب القضائيــة فــي 
المحكمــة العليــا والفــراغ فــي محاكــم الاســتئناف والبدايــة بنتيجــة الإحــالات الواســعة 
علــى التقاعــد، بعــد صــدور ونشــر القراريــن بقانــون فــي الجريــدة الرســمية، وفــي ظــل 
الصراعــات وحالــة اســتقطاب وتصفيــة حســابات غيــر مســبوقة داخــل وخــارج القضــاء، 
عمّــق الأزمــة البنيويــة والنزيــف فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة، وقــد 

ُ
مــن شــأنها أن ت

مــع الأخــذ بالاعتبــار، أن  القادمــة علــى نحــو خطيــر.  فــي المرحلــة  ارتــدادات  يصاحبهــا 
تلــك التشــريعات الاســتثنائية )القراريــن بقانــون( أدت إلــى حــل مجلــس القضــاء الأعلــى 
الحالــي، وكافــة هيئــات المحكمــة العليــا، ومحاكــم الاســتئناف، وانفــراد الســيد الرئيــس 
 دون 

ً
بتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، ومنــح المجلــس صلاحيــات واســعة جــدا

ضوابــط أو معاييــر تحــول دون التعســف فــي اســتخدام تلــك الصلاحيــات المفتوحــة التــي 
مُنحــت لمجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الــذي شــكله الرئيــس.

ومــن بيــن أمــور أخــرى، منحــت تلــك التشــريعات الاســتثنائية )القراريــن بقانــون( مجلــس 
القضــاء الأعلــى الانتقالــي صلاحيــات واســعة علــى القضــاء والنيابــة العامــة حيــث نجــد 
 لأحــكام 

ً
 أن المجلــس الانتقالــي، يســتطيع التنســيب للرئيــس بعــزل أيّ قــاض وفقــا

ً
مثــا

قانــون الســلطة القضائيــة أو إحالتــه للتقاعــد المبكــر أو ندبــه لوظيفــة أخــرى إذا وجــد 
مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي اســتمرار إشــغاله للوظيفــة القضائيــة يمــس بهيبــة 
القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه؛ ودون أيــة ضوابــط أو معاييــر تحــول دون التعســف 

فــي اســتخدام تلــك الصلاحيــات.

تجــدر الإشــارة، إلــى أنــه وبمعــزل عــن تقييــم أداء القضــاة فــي المحكمــة العليــا )محكمــة 
النقــض ومحكمــة العــدل العليــا( الذيــن جــرى إحالتهــم بشــكل كامــل علــى التقاعــد، مــن 
حيث التفاوت في جودة القرارات والأحكام الصادرة عنهم طيلة سنوات طويلة أمضوها 
علــى منصــة الحكــم فــي الفصــل فــي النزاعــات القضائيــة، إلا أن قــرار بقانــون تعديــل قانــون 
السلطة القضائية قد استهدف نصين في القانون المذكور هما نص المادة )34( المتعلقة 
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 وبالتالي إحالة 
ً
 إلى )60( عاما

ً
»بالتقاعد« باستبدال سن تقاعد القضاة من )70( عاما

أعــداد كبيــرة مــن القضــاة بمختلــف درجاتهــم القضائيــة للتقاعــد، ونــص المــادة )20( مــن 
 بالمحكمة العليا« بحيث 

ً
قانون السلطة القضائية المتعلقة »بشروط مَن يُعين قاضيا

لــم تعــد تشــترط أن يكــون القا�ضــي قــد شــغل لمــدة ثــاث ســنوات علــى الأقــل وظيفــة قــاض 
فــي محاكــم الإســتئناف أو مــا يعادلهــا فــي النيابــة العامــة، وذات الأمــر ينطبــق علــى رؤســاء 
محاكــم الإســتئناف، وفيمــا يبــدو أن هنالــك دور كبيــر ســيكون للمحاميــن لملــىء الفــراغ 
 للتعديــل، الــذي يفتقــر لأيــة معاييــر أو ضوابــط فــي العمليــة برمتهــا، وبالتالــي، فــإن 

ً
وفقــا

الدخــول المباشــر لمحاميــن جــدد علــى المحكمــة العليــا )محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل 
 لأيــة دراســات حــول انعكاســاته علــى 

ً
العليــا( ورئاســة محاكــم الاســتئناف لا يبــدو مُســتندا

البيئــة والأداء القضائــي وجــودة الأحــكام بغيــاب الخبــرة القضائيــة دفعــة واحــدة.

التنفيذيــة،  الســلطة  بهــا  انفــردت  عشــوائية،  جراحيــة،  تعديــات  أمــام  أننــا  يبــدو 
طيــح بأعــداد أخــرى مــن القضــاة 

ُ
 علــى عقــب، وقــد ت

ً
وقلبــت الســلطة القضائيــة رأســا

فــي ظــل الصلاحيــات الواســعة التــي منحهــا الرئيــس لمجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، 
والتصريحــات الإعلاميــة التــي صــدرت عــن رئيــس المجلــس الانتقالــي قبــل انعقــاد المجلــس 
وخــارج  داخــل  والصراعــات  الاســتقطاب  حالــة  اشــتداد  ظــل  فــي  وبخاصــة  الجديــد، 
القضــاء ومنظومــة العدالــة، وانتهــاك القانــون الأسا�ســي وقانــون الســلطة القضائيــة 

والمعاييــر الدوليــة كمــا ســنرى فــي هــذه الورقــة.
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أولًا: السياق العام

يأتي صدور قرار بقانون تعديل قانون الســلطة القضائية وقرار بقانون تشــكيل مجلس 
قضــاء أعلــى انتقالــي، ونشــرهما فــي اليــوم التالــي فــي الجريــدة الرســمية، فــي ظــل اســتمرار 
العامــة  الانتخابــات  وتعطــل  الفلســطيني،  السيا�ســي  النظــام  فــي  الحاصــل  التدهــور 
الشــاملة واســتمرار غياب المجلس التشــريعي )الســلطة التشــريعية( منذ ما يزيد على 12 
، وبعــد ســبعة أشــهر مــن قيــام المحكمــة الدســتورية العليــا بحــل المجلــس التشــريعي 

ً
عامــا

بقــرار تفســيري صــدر عنهــا يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2018/12/12 قــررت فيــه أن »المصلحــة 
العليــا للشــعب الفلســطيني ومصلحــة الوطــن تقت�ضــي حــل المجلــس التشــريعي المنتخــب 
 منــذ تاريــخ إصــدار هــذا القــرار. ودعــوة 

ً
بتاريــخ 2006/1/25، وبالتالــي اعتبــاره منحــا

فخامــة رئيــس الدولــة إلــى إعــان إجــراء الانتخابــات التشــريعية خــال ســتة أشــهر مــن 
شِــر، هــذا القــرار التفســيري، الصــادر 

ُ
تاريــخ نشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية«. وقــد ن

عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، فــي الجريــدة الرســمية؛ فــي عــدد ممتــاز )19( بتاريــخ 
 مــن قبــل مؤسســات 

ً
 واســعا

ً
2018/12/23. ولاقــى قــرار المحكمــة الدســتورية اعتراضــا

المجتمــع المدنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة2.

تأتي تلك القرارات بقانون المذكورة في ظل استمرار غياب الرقابة البرلمانية الدستورية 
التــي تمارســها الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا؛ المتمثلــة بالأســئلة 
المســؤولية  قواعــد  وفــق  الثقــة  وحجــب  البرلمانيــة  التحقيــق  ولجــان  والاســتجوابات 
الفرديــة أو التضامنيــة فــي رقابــة »التشــريعي« علــى أداء الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 
والمبــادىء  التشــريعي،  للمجلــس  الداخلــي  والنظــام  المعــدل  الأسا�ســي  للقانــون   

ً
وفقــا

والقيــم الدســتورية وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون )مبــدأ المشــروعية( والفصــل بيــن 
الســلطات واســتقلال القضــاء. 

الانقســام  بدايــة  منــذ  بغــزارة  بقوانيــن  القــرارات  تدفــق  اســتمرار  ظــل  فــي  وتأتــي  كمــا 

   أنظر/ي ورقة الموقف الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن  2
حل المجلس التشــريعي على الرابط

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=968:-qq-
&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=968:-qq-&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=968:-qq-&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197
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الداخلــي الفلســطيني فــي العــام 2007 ولغايــة الآن، وقــد تجــاوز عــدد القــرارات بقوانيــن 
المجلــس  أصدرهــا  التــي  القوانيــن  أضعــاف  ثلاثــة  الرئيــس  الســيد  عــن  صــدرت  التــي 
التشــريعي الفلســطيني الأول خــال مــدة ولايتــه البرلمانيــة التــي اســتمرت عشــر ســنوات، 
فيمــا يــكاد عــدد القوانيــن التــي صــدرت فــي قطــاع غــزة خــال مرحلــة الانقســام يبلــغ حجــم 
القوانيــن التــي أصدرهــا المجلــس التشــريعي الفلســطيني خــال خــال ولايتــه البرلمانيــة 

علــى مــدار عشــر ســنوات قبــل الانقســام. 

 فــي قطــاع 
ً
طبــق عمليــا

ُ
إنَّ عــدد القــرارات بقوانيــن التــي صــدرت فــي الضفــة الغربيــة، ولا ت

 فــي الضفــة الغربيــة، 
ً
غــزة، وعــدد القوانيــن التــي صــدرت فــي قطــاع غــزة، ولا تطبــق عمليــا

عــادل عمــل المجلــس التشــريعي بهيئــة العامــة فــي الضفــة 
ُ
خــال مرحلــة الانقســام، باتــت ت

 قبــل مرحلــة الانقســام المســتمرة.
ً
والقطــاع لمــدة )40( عامــا

وتجــدر الإشــارة، إلــى أن القراريــن بقانــون المذكوريــن قــد صــدرا فــي ظــل اســتمرار النهــج 
الســائد لــدى الســلطة التنفيذيــة بتجــاوز المجتمــع المدنــي وعــدم إتاحــة المجــال للرقابــة 
المجتمعيــة لإبــداء الملاحظــات فــي الجوهــر والتفاصيــل عليهمــا قبــل صدورهمــا، واســتمرار 
سياســة الغــرف المغلقــة فــي صياغــة القــرارات بقوانيــن ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية 
ومــن ثــم الإعــان عنهــم فــي وســائل الإعــام. ويمكــن الإشــارة للعديــد مــن القــرارات بقوانيــن 
التــي صــدرت بــذات النهــج الســائد مــن قبيــل الموازنــة العامــة التــي تشــتمل علــى البرنامــج 
المفصــل للنفقــات والإيــرادات العامــة للســنة الماليــة والتقديــرات الســنوية للإيــرادات 
والمنــح والقــروض والمدفوعــات المختلفــة والتــي لا يتــم عرضهــا علــى النقــاش المجتمعــي 
رغــم غيــاب المجلــس التشــريعي ورقابتــه البرلمانيــة علــى الموازنــة العامــة وهــي الأبــرز فــي 
الــدور الرقابــي للمجلــس التشــريعي، وهنــاك العديــد مــن القــرارات بقوانيــن التــي صــدرت 
قانــون  وتعديــل  الإلكترونيــة  الجرائــم  بشــأن  بقانــون  القــرار  قبيــل  مــن  النهــج  بــذات 
المحكمــة الدســتورية العليــا ومحكمــة الجنايــات الكبــرى والإحــالات علــى التقاعــد المبكــر 
الخيريــة  الجمعيــات  قانــون  تعديــل  ومحــاولات  والعســكري  المدنــي  العــام  القطــاع  فــي 
والهيئــات الأهليــة الــذي يُنظــم عمــل المؤسســة الأهليــة ولــم تنجــح »لغايــة الآن« ويُتوقــع 
أن تســتمر علــى نحــو أشــد ضــراوة فــي المرحلــة القادمــة فــي ضــوء تغــول الســلطة التنفيذيــة 
المســتمرة  الكبيــرة  والانتكاســة  القضائيــة،  الســلطة  وعلــى  التشــريعية  الســلطة  علــى 

الحاصلــة فــي النظــام السيا�ســي الفلســطيني برمتــه.
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جــاء تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، وتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، 
بقراريــن بقانــون، فــي ظــل تــآكل القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل، وفــي ظــل انضمــام 
لحقــوق  أساســية  اتفاقيــات  بينهــا  ومــن  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن  للعديــد  فلســطين 
الإنســان؛ لــم تنعكــس لغايــة الآن فــي الممارســة العمليــة، بعــد مــرور مــا يزيــد علــى خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ الإنضمــام للاتفاقيــات الدوليــة ونفاذهــا، ولــم يتــم توطينهــا لغايــة الآن 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ولــم يلمســها الإنســان الفلســطيني علــى أرض الواقــع 
مــن خــال تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان واحتــرام الكرامــة الإنســانية والتــداول الســلمي 

الديمقراطــي علــى الســلطة وتحقيــق العدالــة الناجــزة.  

تــرى »الحــق« أن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 المنشــور فــي الجريــدة 
مــن  يعــد   2002 أيار/مايــو  فــي  الأربعيــن  العــدد  فــي  الفلســطينية(  )الوقائــع  الرســمية 
أهــم القوانيــن الأصيلــة التــي صــدرت عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وخضعــت 
لنقاشــات علنيــة وواســعة شــارك فيهــا خبــراء مــن داخــل وخــارج الوطــن مــن أجــل صناعــة 
 علــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي، 

ً
 وتطــورا

ً
هــذا القانــون؛ الــذي يعــد الأكثــر تقدمــا

بهــدف حمايــة وتحصيــن اســتقلال القضــاة والقضــاء وعــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة 
وغيرهــا فــي القضــاء وشــؤون العدالــة. 

لطالمــا أكــدت »الحــق« فــي العديــد مــن المواقــف المعلنــة والأوراق التــي صــدرت عنهــا فــي 
الشــأن القضائــي أن التدهــور الحاصــل فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة لا علاقــة لــه 
بقانــون الســلطة القضائيــة، وأن المشــكلة ليســت مشــكلة قانــون، وإنمــا مشــكلة عــدم 
احترام مبدأ سيادة القانون، وتستدل »الحق« من بين أمور أخرى بأن رؤساء مجالس 
القضــاء الأعلــى المتعاقبيــن - بمــا يشــمل الرئيــس الحالــي والســابق بــذات الوقــت - جــرى 
 للقانــون الأسا�ســي وقانــون الســلطة القضائيــة، 

ً
تعيينهــم مــن الســلطة التنفيذيــة خلافــا

وأن المجالــس القضائيــة الأربعــة )إدارة القضــاء( فــي عهــد الســلطة الفلســطينية بمــا 
 ،2003  ،2002 ،2000( الأعــوام  فــي  لت 

ّ
ــك

ُ
ش التــي  الحالــي  الانتقالــي  المجلــس  يشــمل 

 لأحــكام القانــون الأسا�ســي وقانــون الســلطة القضائيــة.
ً
لت جميعهــا خلافــا ِ

ّ
ــك

ُ
2019( ش

وتؤكــد »الحــق« علــى أن تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى القضــاء ومنظومــة العدالــة 
، مســتمرٌ ولــم يتوقــف، وأن غيــاب إرادة الإصــاح وتــآكل القانــون الأسا�ســي 

ٌ
قديــمٌ حديــث

وســيادة القانــون وتجاهــل حــق المجتمــع فــي إصــاح النظــام السيا�ســي والســلطات العامــة 
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ومنهــا الســلطة القضائيــة، وغيــاب الشــفافية والمعاييــر المهنيــة فــي المعالجــة، والتعامــل 
مــع الإصــاح علــى أنــه حِكــر علــى الســلطة التنفيذيــة ومُؤازريهــا، أدى لاســتمرار والنزيــف 
التغــوّل  هــذا  بفعــل  بانهيارهــا  يهــدد  وبــات  العدالــة،  القضــاء ومنظومــة  فــي  الحاصــل 
الخطيــر، ولأنَّ الأحــكام القضائيــة، تصــدر باســم الشــعب الفلســطيني، فــإن الإصــاح 

هــو حــقٌ دســتوريٌ للشــعب الفلســطيني مصــدر الســلطات. 
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ثانياً: تجــاوز المجلس القضائي وقرار المحكمة 
العليا بصفتها الدستورية

لــم يتــم أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي مشــروع قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة 
القضائيــة ومشــروع قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي قبــل إصدارهمــا 
 
ً
 واضحــا

ً
مــن قبــل الرئيــس ونشــرهما فــي الجريــدة الرســمية، بمــا يشــكل اعتــداءً وتغــولا

مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى القانــون الأسا�ســي المعــدل وإرادة المشــرّع الدســتوري 
الفلســطيني التــي عبّــر عنهــا بوضــوح فــي المــادة )100( مــن القانــون الأسا�ســي وأكــدت علــى 
أن »ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبيــن القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد 
ســير العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه فــي مشــروعات القوانيــن التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون 

الســلطة القضائيــة بمــا فــي ذلــك النيابــة العامــة«.

يُلــزم الســلطة التشــريعية، وهــي الســلطة الدســتورية  وإذا كان مشــرّعنا الدســتوري 
خولــة بالتشــريع، بأخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى فــي مشــروعات القوانيــن 

ُ
الأصيلــة الم

التــي تنظــم شــؤون الســلطة القضائيــة، بعبــارة دســتورية آمــرة )ويُؤخــذ رأيــه( واردة فــي 
النــص الدســتوري، حمايــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الراســخ فــي القانــون الأسا�ســي، 
 لاســتقلال الســلطة القضائيــة، فكيــف تجــاوزت الســلطة التنفيذيــة مــن خــال 

ً
وتعزيــزا

الســيد الرئيــس هــذا الاســتحقاق الدســتوري وأصــدرت قــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 
2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 
2019/7/16 وقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى 
انتقالــي المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2019/7/16 دون أن يؤخــذ رأي مجلــس 
القضــاء الأعلــى القائــم فــي حينــه قبــل صدورهمــا ونشــرهما فــي الجريــدة الرســمية فــي 
انتهــاك خطيــر لإرادة المشــرع الدســتوري ومبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات 
واســتقلال القضــاء؟ وهــل يُتصــور الإصــاح فــي ظــل تجــاوز القانــون الأسا�ســي وانتهــاك 

المبــادىء والقيــم الدســتورية ومرتكــزات الحكــم الصالــح؟

رفــض رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الســابق، الســيد عمــاد ســليم، التعليــق علــى القــرار، 
ولــم يَــدعُ مجلــس القضــاء الأعلــى للاجتمــاع وفــق المــادة )40( فقــرة )2( مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة التــي تنــص علــى أن يجتمــع مجلــس القضــاء الأعلــى عنــد الضــرورة بدعــوة مــن 
رئيســه أو بطلــب مــن ثلاثــة مــن أعضائــه، لــم يجتمــع المجلــس )الإدارة القضائيــة العليــا( 
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لإعــان موقفــه مــن تجــاوزات خطيــرة للقانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل تمثلــت بتجاوز 
رأي المجلــس وإرادة المشــرّع الدســتوري وحــل مجلــس القضــاء الأعلــى وحــل كافــة هيئــات 
المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف وغيرها في أوسع اعتداء وتغول على السلطة القضائية 
والمبادىء والقيم الدســتورية جرى بإصدار ونشــر هذين القرارين بقانون. واكتفى، رئيس 
مجلس القضاء الأعلى السابق، بتصريحات إعلامية أكد من خلالها أنه لم يتم أخذ رأي 
مجلس القضاء الأعلى بشأن قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون 

تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي وأنــه ليــس لديــه علــم بهــذا الأمــر3. 

 
ً
والجديــر ذكــره، أنــه قــد ســبق للمحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية أن أصــدرت قــرارا

 بشــأن تجــاوز القانــون الأسا�ســي وإرادة المشــرع الدســتوري فــي مســألة 
ً
 وحاســما

ً
واضحــا

وجوب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون السلطة 
القضائيــة؛ وذلــك فــي الطعــن الدســتوري رقــم )2005/5( وموضوعــه الطعــن فــي دســتورية 
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )15( لســنة 2005 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع 
الفلســطينية( فــي العــدد الســتين بتاريــخ 2005/11/9 وأكــدت المحكمــة بقرارهــا علــى الآتــي: 
»ثبــت أن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )15( لســنة 2005 هــو بمجملــه قانــون غيــر 
دســتوري لمخالفتــه بصفــة أصيلــة نــص المــادة )100( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل 
لسنة 2003 ولاحتوائه على نصوص قانونية مخالفة للدستور بما يتعين معه القضاء 
بعــدم دســتوريته واعتبــاره كأن لــم يكــن. وبالتالــي تبقــى الســلطة القضائيــة والقضــاة 
تحت حماية القانون الأسا�ســي لســنة 2003 وقانون الســلطة القضائية لســنة 2002. 
فلهذه الأسباب، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، حكمت المحكمة بعدم دستورية 
قانون رقم 2005/15 المنشــور في العدد الســتين من الواقائع الفلســطينية الصادر في 
 بجلســة اليــوم 

ً
هِــمَ علنــا

ْ
ف

ُ
 صــدر وأ

ً
9 نوفمبــر لســنة 2005 واعتبــاره كأن لــم يكــن. حُكمــا

الأحــد الموافــق 2005/11/27«. )مرفــق 4(

وقــد أكــد القانــون الأسا�ســي المعــدل، فــي البــاب الســادس، الخــاص بالســلطة القضائيــة، 
فــي المــادة )106( علــى الآتــي »الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا 
أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة 
 بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى 

ً
 أو مكلفــا

ً
 عامــا

ً
إذا كان المتهــم موظفــا

 لــه«. 
ً
 كامــا

ً
مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــا

 الرئيس الفلسطيني يقرر حل مجلس القضاء الأعلى، العربي الجديد، منشور على الرابط الإلكتروني: 3

https://bit.ly/2Yhzp3J
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ثالثاً: التعليق على الأســانيد القانونية للقرارين 
بقانون

 لأحكام النظام 
ً
بالرجوع لأســانيد إصدار القرارين بقانون نجد أنهما قد صدرا »اســتنادا

الأسا�ســي لمنظمة التحرير الفلســطينية، ولأحكام القانون الأسا�ســي المعدل لســنة 2003 
وتعديلاتــه ولا ســيما أحــكام المــادة )43( منــه، وبعــد الاطــاع علــى أحــكام قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 والاطــاع علــى أحــكام قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 
رقــم )5( لســنة 2001 وتعديلاتــه، وبنــاءً علــى توصيــات اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع 
العدالــة برئاســة رئيــس المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الإعلــى، وعلــى الصلاحيــات 
 للمصلحــة العامــة«. هــذا مــا جــاء فــي أســانيد 

ً
المخولــة لنــا )رئيــس دولــة فلســطين( وتحقيقــا

الإصــدار الــواردة فــي كلّ منهمــا.

بُنــي عليهــا القراريــن بقانــون المذكوريــن؛ أي قــرار  التــي  تلــك الأســانيد،  فــي  بالتدقيــق 
بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقــرار بقانــون تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى 

انتقالــي، يُمكــن إبــداء الملاحظــات التاليــة:  

 ورد في مقدمة الأسانيد القانونية أن قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية 	.1
 لأحــكام النظــام 

ً
وقــرار بقانــون تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي قــد صــدرا اســتنادا

إلــى النظــام الأسا�ســي لمنظمــة  الأسا�ســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وبالرجــوع 
التحريــر الفلســطينية وتعديلاتــه )32 مــادة( نجــد أنــه لا يمنــح الســيد الرئيــس أيــة 
صلاحيــة علــى هــذا الصعيــد. وبالرجــوع إلــى نــص المــادة )2( مــن النظــام الأسا�ســي 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  باشــر 

ُ
»ت التالــي  النحــو  علــى  جــاء  فقــد  للمنظمــة 

مســؤولياتها وفــق مبــادىء الميثــاق الوطنــي وأحــكام هــذا النظــام الأسا�ســي ومــا يصــدر 
 إليهمــا مــن لوائــح وأحــكام وقــرارات«. وبالتالــي فــإن الســيد الرئيــس غيــر مخــول 

ً
اســتنادا

بإصــدار »قــرارات بقوانيــن« بالاســتناد الــى التشــريعات التــي تتعلــق بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية. وبالرجــوع إلــى الميثــاق الوطنــي المعــدل، كــون النــص المذكــور الــوارد فــي 
النظــام الأسا�ســي للمنظمــة قــد أشــار إليــه، وهــو مكــون مــن )33 مــادة( والتعديــات 
التي جرت عليه فإنه لا يمنح السيد الرئيس أية صلاحية بهذا الخصوص، وبالتالي، 
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فــإن الاســتناد لمواثيــق منظمــة التحريــر الفلســطينية مخالــف لمبــدأ ســيادة القانــون 
وغيــر دســتوري.

 ورد فــي مقدمــة الأســانيد القانونيــة أن القراريــن بقانــون المذكوريــن قــد اســتندا 	.2
لأحــكام القانــون الأسا�ســي المعــدل ولا ســيما أحــكام المــادة )43( منــه، وهــذا الاســتناد 
 
ً
 لازمــا

ً
 دســتوريا

ً
 لمفهــوم »الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر« باعتبارهــا شــرطا

ٌ
مخالــف

لصحــة صــدور القراريــن بقانــون مــن الناحيــة الدســتورية، والتــي تعنــي وجــود خطــر 
 مــن قبــل الرئيــس لمعالجــة هــذا الخطــر 

ً
 واســتثنائيا

ً
 عاجــا

ً
مُحــدق يتطلــب تدخــا

الــذي لا يحتمــل انتظــار انعقــاد المجلــس التشــريعي، ودون أيَ مســاس بأيــة قوانيــن 
غيــر مرتبطــة بالأخطــار التــي اســتدعت هــذا التدخــل التشــريعي الاســتثنائي العاجــل، 
وحيــث أن الحديــث عــن الإصــاح القضائــي مســتمر منــذ ســنوات، وحيــث أنــه لا 
يوجــد مــا يمنــع الســيد الرئيــس مــن الدعــوة لإجــراء الانتخابــات العامــة الرئاســية 
والتشــريعية منــذ ســنوات، رغــم تعطــل المجلــس التشــريعي منــذ ســنوات ومــن ثــم 
حلــه مــن قبــل المحكمــة الدســتورية العليــا، وحيــث أن الولايــة الدســتورية للســيد 
الرئيــس وللمجلــس التشــريعي قــد انتهــت منــذ ســنوات، وحيــث أن القــرارات بقوانيــن 
التــي صــدرت عــن الســيد الرئيــس خــال مرحلــة الانقســام تزيــد عــن ثلاثــة أضعــاف 
القوانيــن التــي أصدرهــا المجلــس التشــريعي الأول خــال ولايتــه البرلمانيــة التــي امتــدت 
 
ً
 مؤكــدا

ً
عشــر ســنوات )أي ثلاثيــن ســنة( وحيــث أن الســيد الرئيــس قــد خــرج خروجــا

الاســتثنائية  بالتشــريعات  تتعلــق  التــي  الأسا�ســي  القانــون  مــن   )43( المــادة  عــن 
)القــرارات بقوانيــن( وضوابطهــا الدســتورية الصارمــة، واقتحــم تخــوم المــادة )47( 
فقــرة )1( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل التــي تنــص علــى أن »المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني هــو الســلطة التشــريعية المنتخبــة« بمــا يُشــكل اعتــداءات صارخــة علــى 
القانــون الأسا�ســي وســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء 
ومرتكــزات الحكــم الصالــح، فــإن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
 
ً
 دســتوريا

ً
وقــرار بقانــون تشــكيل مجلــس أعلــى انتقالــي يشــكلان والحالــة تلــك؛ انتهــاكا

 للمــادة )43( مــن القانــون الأسا�ســي التــي جــرى الاســتناد إليهــا. 
ً
مؤكــدا

 ورد فــي أســانيد القراريــن بقانــون المذكوريــن أنــه قــد جــرى الاطــاع علــى أحــكام 	.3
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 والاطــاع علــى أحــكام قانــون 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 وتعديلاتــه، وفــي المقابــل فــإن 
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النصــوص التــي جــاء بهــا القراريــن بقانــون منحــت الســلطة التنفيذيــة ومجلــس 
 للقانــون 

ً
القضــاء الأعلــى الانتقالــي الــذي انفــرد الســيد الرئيــس بتشــكيله خلافــا

وكذلــك  القضــاء  علــى  واســعة  هيمنــة  القضائيــة  الســلطة  وقانــون  الأسا�ســي 
النيابــة العامــة، تفتقــر لأيــة أســس أو ضوابــط أو معاييــر تحــول دون التعســف فــي 
اســتخدامها. مــع ملاحظــة أن قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي 
منــح المجلــس صلاحيــة التنســيب للرئيــس بإحالــة القضــاة علــى التقاعــد المبكــر 
وفــق القانــون، فــي حيــن أن القانــون الأسا�ســي المعــدل وقانــون الســلطة القضائيــة 
وغيــره مــن القوانيــن القضائيــة لا تتحــدث ولا تســمح بالإحالــة للتقاعــد المبكــر. 
فعــن أيّ قانــون يتحــدث قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي 
الــذي يســمح بإحالــة القضــاة للتقاعــد المبكــر وبخاصــة أن أســانيد إصــدار القراريــن 
بقانــون تمثلــت فقــط فــي النظــام الأسا�ســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والقانــون 
الأسا�ســي المعــدل وقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 
ولا يوجــد أيّ نــص قانونــي علــى الإطــاق، فــي تلــك التشــريعات، التــي اســتند إليهــا 

القراريــن بقانــون، يتحــدث عــن التقاعــد المبكــر.
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رابعاً: اللجنة الرئاســية لتطوير قطاع العدالة

ورد فــي أســانيد إصــدار القــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، وكذلــك 
القــرار بقانــون بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي، بالنــص الصريــح؛ بأنهمــا 
قــد صــدرا »بنــاءً علــى توصيــات اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة برئاســة رئيــس 

المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى«.  

وبالرجــوع إلــى القــرار الرئا�ســي الصــادر بتاريــخ 2017/9/6 فقــد نــص فــي المــادة )1( علــى 
تشــكيل لجنــة وطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة ومراجعــة منظومــة التشــريعات القضائيــة 
وإعداد رؤية شمولية لتطوير قطاع العدالة، وتتكون اللجنة كما ورد في القرار الرئا�سي 
على النحو التالي »رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير 
العــدل، النائــب العــام، نقيــب المحاميــن، مديــر عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 
عميــد كليــة الحقــوق فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، عميــد كليــة الحقــوق والإدارة العامــة 
فــي جامعــة بيرزيــت«. ونــص القــرار الرئا�ســي فــي المــادة )3( علــى مــا يلــي »للجنــة فــي ســبيل 
القيــام بمهامهــا التشــاور مــع الخبــراء والمختصيــن، ومؤسســات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة 
وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات«. ونصــت المــادة )4( علــى أن »تقــدم اللجنــة نتائــج أعمالهــا 
 
ً
إلــى رئيــس الدولــة خــال مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ إصــدار هــذا القــرار مشــفوعا

العدالــة  لتطويــر قطــاع  تعديلهــا  المطلــوب  القوانيــن  بمشــاريع  بتوصياتهــا ومقترحاتهــا 
والقضــاء« )مرفــق5(.

وحيــث أن قــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
وقرار بقانون رقم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلس أعلى انتقالي قد اســتندا إلى 
لت بقــرار رئا�ســي كمــا ســبق  ِ

ّ
ــك

ُ
توصيــات اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة التــي ش

القــول، فــإنَّ مــن الضــروري التذكيــر بالقــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا رقــم 
)2018/333( بتاريــخ 2018/9/16 القا�ضــي بوقــف عمــل اللجنــة الوطنيــة لتطويــر 
، التذكيــر 

ً
قطــاع وبالتالــي شــل آثــار كل مــا قامــت بــه )مرفــق 6(. ومــن الضــروري أيضــا

؛ بنــص المــادة )106( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل »الأحــكام القضائيــة واجبــة 
ً
مُجــددا

التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا 
 بخدمــة عامــة، 

ً
 أو مكلفــا

ً
 عامــا

ً
بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفــا
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وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة 
 لــه«. 

ً
 كامــا

ً
الوطنيــة تعويضــا

أصــدرت »الحــق« ورقــة موقــف بتاريــخ 2018/9/6 أكــدت مــن خلالهــا علــى أن توصيــات 
لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة تنتهــك اســتقلال القضــاة والقضــاء، وأن اللجنــة لــم تعــرض 
نتائــج أعمالهــا علــى النقــاش المجتمعــي خــال مــدة ولايتهــا التــي اســتمرت ســنة كاملــة بعــد 
أن طلبــت اللجنــة التمديــد لنفســها ســتة أشــهر أخــرى ووافــق الســيد الرئيــس علــى طلبهــا، 
وأوضحــت »الحــق« فــي ورقــة الموقــف بــأن القــرار الرئا�ســي وأعمــال اللجنــة قــد اســتثنت 
قطــاع غــزة، واســتثنت المحكمــة الدســتورية العليــا، مــن عمليــة الإصــاح، وأن إصــاح 
منظومــة العدالــة كلٌ لا يتجــزأ، وأكــدت »الحــق« علــى أن توصيــات اللجنــة انطــوت علــى 
نــوع مــن تضــارب المصالــح عندمــا أوصــت أن تشــمل عمليــة تقييــم القضــاة جميــع القضــاة 
باســتثناء رئيــس المحكمــة العليــا والنائــب العــام وأوصــت بتعديــل ســن التقاعــد للقضــاة 
 أن رئيــس المحكمــة العليــا 

ً
مــن )70( إلــى )65( ســنة باســتثاء رئيــس المحكمــة العليــا. علمــا

والنائــب العــام فــي ذلــك الوقــت الذيــن شــملتهم الاســتثناءات كانــوا أعضــاء فــي اللجنــة4.

وأبــدت »الحــق« ملاحظــات تفصيليــة بتاريــخ 2018/12/1 علــى تقريــر لجنــة تطويــر قطــاع 
العدالــة المشــكلة بقــرار رئا�ســي وعلــى مشــروع تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة فــي ذلــك 
الوقت الذي جرى تداوله بالتزامن مع نشر التقرير من قبل أحد أعضاء اللجنة، وأكدت 
»الحــق« بــأن تقريــر لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة ومشــروع القــرار بقانــون المتــداول بشــأن 
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة ينتهــكان القانــون الأسا�ســي المعــدل ويمنحــان الســلطة 
 وغيــر دســتوري علــى القضــاء وشــؤون العدالــة، وينطويــان علــى 

ً
 واســعا

ً
التنفيذيــة نفــوذا

تضارب في المصالح، وانحراف تشــريعي، ومن شــأنهما أن يؤديا إلى المزيد من التدهور في 

   أنظــر/ي ملاحظــات مؤسســة الحــق علــى تقريــر لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة الصــادرة بتاريــخ 2018/9/6 علــى  4
الإلكترونــي الرابــط 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=944:qq-
&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=944:qq-&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=944:qq-&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201
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القضــاء ومنظومــة العدالــة5.  

صــت »الحــق« فــي الأوراق الصــادرة عنهــا فــي الشــأن القضائــي إلــى أهميــة وضــرورة 
ُ
ل
َ
وخ

العمــل الجــاد علــى توفيــر بيئــة حاضنــة للإصــاح قائمــة علــى احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون 
والفصــل بيــن الســلطات واحتــرام حــق المجتمــع فــي إصــاح القضــاء ومنظومــة العدالــة، 
وإرادة سياســية جــادة نحــو الإصــاح، وضــرورة العمــل الجــاد علــى إعــادة إصــاح وتوحيــد 
القضــاء ومنظومــة العدالــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومتابعــة الأوضــاع الكارثيــة 
فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة فــي قطــاع غــزة، وضمــان حــق الجميــع فــي الوصــول للعدالــة 
الناجــزة، وطالبــت الســيد الرئيــس محمــود عبــاس بإعــان موقــف واضــح وحاســم بوقــف 
أيّ شــكل مــن أشــكال التدخــل فــي القضــاء وشــؤون العدالــة وضمــان محاســبة مرتكبيــه 

لإمكانيــة وقــف النزيــف المســتمر فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة. 

مــا يثيــر الانتبــاه، أنــه وبالرغــم ممــا ورد بالنــص الصريــح فــي أســانيد إصــدار كل مــن قــرار 
بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقــرار بقانــون تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى 
انتقالــي بــأن كل منهمــا قــد جــاء »بنــاء علــى توصيــات اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع 
العدالــة برئاســة رئيــس المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى« إلا أن هنالــك 
نــوع مــن التضــارب بيــن توصيــات اللجنــة الرئاســية المذكــورة ونصــوص القراريــن بقانــون. 
شير بداية، قبل الحديث عن التضارب، أننا أمام »ذات النهج« الذي تتبعه السلطة 

ُ
ون

التنفيذيــة علــى الأقــل منــذ بدايــة الحديــث عــن عمليــة الإصــاح فــي العــام 2005، وذلــك 
عندمــا تدخلــت الســلطة التنفيذيــة وغيرهــا فــي نتائــج أعمــال »اللجنــة التوجيهيــة لتطويــر 
 فــي نصــوص قانــون 

ً
القضــاء والعــدل« فــي العــام 2005 وقــد بــدا هــذا التدخــل واضحــا

صت إليه نتائج أعمال اللجنة 
ُ
السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005 مقارنة بما خل

فــي ذلــك الوقــت، ومــن ثــم قامــت المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية فــي قطــاع غــزة بإلغــاء 
 إلــى قانــون الســلطة القضائيــة الحالــي رقــم 

ً
قانــون 2005 المذكــور وبالتالــي العــودة مجــددا

قــرّره الســلطة التنفيذيــة وعلــى 
ُ
)1( لســنة 2002. مــا يعنــي أن الكلمــة النهائيــة هــي لمــا ت

   أنظــر/ي ملاحظــات مؤسســة الحــق علــى تقريــر لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة ومشــروع تعديــل قانــون الســلطة  5
القضائيــة الصــادرة بتاريــخ 2018/12/1 علــى الرابــط الإلكترونــي

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=962:-qq-
&catid=92:2013-02-19-14-53-30&Itemid=232

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=962:-qq-&catid=92:2013-02-19-14-53-30&Itemid=232
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=962:-qq-&catid=92:2013-02-19-14-53-30&Itemid=232
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حســاب ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء.  

لاحــظ 
ُ
وبالعــودة إلــى توصيــات اللجنــة الرئاســية، التــي اســتند إليهــا القراريــن بقانــون، ن

وجــود حالــة مــن التضــارب والتخبــط بيــن كلّ منهمــا، إذ بالرغــم مــن أن مطلــع القراريــن 
بقانــون ينصــان صراحــة علــى أن كل منهــا جــاء بنــاءً علــى توصيــات اللجنــة الرئاســية 
 أن اللجنــة أوصــت بتعديــل ســن التقاعــد 

ً
لتطويــر قطــاع العدالــة إلا أننــا نجــد مثــا

اللجنــة  )رئيــس  العليــا  المحكمــة  رئيــس  باســتثناء  ســنة   )65( إلــى   )70( مــن  للقضــاة 
الرئاســية لتطويــر قطــاع العدالــة آنــذاك( فــي حيــن نجــد أن قــرار بقانــون تعديــل قانــون 
ــضَ ســن التقاعــد للقضــاة إلــى )60( ســنة، كمــا أوصــت اللجنــة  فَّ

َ
الســلطة القضائيــة خ

 بتقييــم أعمــال القضــاة باســتثناء رئيــس المحكمــة العليــا والنائــب العــام )أعضــاء 
ً
أيضــا

فــي اللجنــة الرئاســية لتطويــر قطــاع العدالــة آنــذاك( فــي حيــن نجــد أنــه لــم يبــقَ قضــاة 
 فــي المحكمــة العليــا للتقييــم بعــد إحالتهــم علــى التقاعــد بالجملــة وعلــى نحــو غيــر 

ً
أساســا

دســتوري وغيــر قانونــي.

 لمــا ورد 
ً
ولــم تو�صــي اللجنــة الرئاســية، بتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي، خلافــا

فــي القــرار بقانــون بشــأن تشــكيل المجلــس الانتقالــي، وإنمــا أوصــت اللجنــة بتوســيع 
عضويــة مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم مــن خــال إضافــة شــخصية قانونيــة مشــهود 
لهــا بالكفــاءة والنزاهــة والحيــاد مــن خــارج الســلطة القضائيــة والتشــريعية والتنفيذيــة 
يتــم تعيينهــا بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، بمــا 
يؤكــد حالــة التضــارب والتخبــط بيــن توصيــات اللجنــة الرئاســية والقراريــن بقانــون؛ 
اللذيــن جــاءا بنــاء علــى توصيــات اللجنــة، كمــا هــو رارد فــي الأســانيد القانونيــة لإصــدار 
القراريــن بقانــون، ويؤكــد اســتمرار الســلطة التنفيذيــة فــي التفــرد فــي إجــراء التعديــات 
التشــريعية، التــي تراهــا مناســبة، علــى القوانيــن القضائيــة، وانتهــاك أحــكام القانــون 

الأسا�ســي المعــدل. 
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خامســاً: ملاحظات على قرار بقانون تعديل قانون 
القضائية السلطة 

بعــد الاطــاع علــى القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( 

بــدي الملاحظــات التاليــة:
ُ
بتاريــخ 2019/7/16 ن

1. هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تتمكــن فيهــا الســلطة التنفيذيــة مــن إجــراء تعديــل علــى قانون 
الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الصــادر عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
)الســلطة التشــريعية( والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( فــي العــدد 
الأربعيــن فــي أيار/مايــو 2002، مــن خــال تشــريع اســتثنائي هــو القــرار بقانــون رقــم )16( 
لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002. وذلــك لأن 
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )15( لســنة 2005 أقــره المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
ولــم يصــدر بقــرار بقانــون، ومــن ثــم حكمــت المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية بعــدم 
دســتورية قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 2005/15 المنشــور فــي العــدد الســتين مــن 
الوقائــع الفلســطينية فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2005 واعتبــاره كأن لــم يكــن. وبذلــك 
 لقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 النافــذ. ومــن هنــا، فــإن 

ً
عدنــا مجــددا

كلمــة »تعديلاتــه« التــي وردت فــي مقدمــة قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 
الانتقالــي لجهــة أســانيد الإصــدار بالنــص »وبعــد الاطــاع علــى أحــكام قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه« لأول مــرة تــرد فــي منظومــة التشــريعات 

الفلســطينية منــذ إقــرار قانــون الســلطة القضائيــة ســنة 2002 ولغايــة الآن. 

2. نصــت المــادة )2( مــن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة علــى مــا يلــي »تعــدل 
 
ً
المــادة )20( مــن القانــون الأصلــي، لتصبــح علــى النحــو الآتــي: 1. يشــترط فيمــن يعيــن رئيســا

 لــه، أن يكــون قــد عمــل فــي ســلك القضــاء النظامــي، أو فــي ســلكي 
ً
للمحكمــة العليــا أو نائبــا

، مــدة لا تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة 
ً
، أو عمــل محاميــا

ً
القضــاء النظامــي والمحامــاة معــا

 لمحكمــة الاســتئناف، أن يكــون 
ً
 فــي المحكمــة العليــا أو رئيســا

ً
2. يشــترط فيمــن يعيــن قاضيــا

قــد عمــل فــي ســلك القضــاء النظامــي أو النيابــة العامــة، أو فــي ســلكي القضــاء النظامــي 
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، مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات«.
ً
، أو عمــل محاميــا

ً
والمحامــاة معــا

يبــدو أن هــذا التعديــل الــذي جــرى علــى قانــون الســلطة القضائيــة يهــدف إلــى إيجــاد 
بدائــل لتغطيــة الأعــداد الكبيــرة مــن القضــاة الذيــن أحيلــوا علــى التقاعــد بعــد نشــر 
 
ً
ونفــاذ هــذا القــرار بقانــون، ومتوقــع أعــداد أخــرى مــن القضــاة قــد يتــم إحالتهــا لاحقــا

علــى التقاعــد كمــا يظهــر مــن كلام رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي خــال اللقــاء 
الإعلامــي الــذي جــرى معــه علــى تلفزيــون فلســطين بتاريــخ 2019/7/20 وقــد أوضــح 
، وإذا تبيــن لــه أن هنــاك قضــاة 

ً
خلالــه أن »المجلــس الانتقالــي لــه صلاحيــات واســعة جــدا

مــن صلاحيــات  فــإن  يكونــوا قضــاة،  أن  يصلحــون  أنهــم لا  أو  للتطويــر،  قابليــن  غيــر 
مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي التنســيب للســيد الرئيــس لاتخــاذ قــرارات إمّــا بإحالتهــم 
للتقاعــد المبكــر أو فصلهــم مــن الخدمــة القضائيــة أو نقلهــم إلــى وظائــف مدنيــة أخــرى«. 
ــبهة« أو »الترهــل« 

ُ
كمــا واســتخدام مصطلحــات مــن قبيــل »التنقيــة« وعلــى أســاس »الش

وأضــاف الآتــي » ســنطلع علــى الملفــات الســابقة المتعلقــة بالقضــاء، إذا كان هنــاك قا�ضــي 
ــبهة فســاد أو إذا كان هنــاك قا�ضــي مُترهــل ليــس بالإمــكان تطويــره، ســنعمل 

ُ
عليــه ش

علــى تنقيــة الجهــاز القضائــي مــن كافــة القضــاة الذيــن لا يســتطيعون مواصلــة العمليــة 
القضائيــة«. مــا يعنــي إمكانيــة إجــراء عمليــات جراحيــة أخــرى داخــل الســلطة القضائيــة.

بالنظــر إلــى التعديــل الــذي اســتهدف المــادة )20( مــن قانــون الســلطة القضائيــة نجــد أنــه 
قــد اســتهدف شــروط التعييــن فــي وظيفــة )رئيــس محكمــة عليــا، نائــب رئيــس المحكمــة 
العليــا، قــاض فــي المحكمــة العليــا، رئيــس لمحكمــة الاســتئناف( وفيمــا يبــدو أن هنــاك 
 إذا مــا جــرت عمليــات 

ً
، ولاحقــا

ً
 للمحاميــن فــي ملــىء تلــك المناصــب القضائيــة حاليــا

ً
دورا

عــزل للقضــاة أو إحــالات للتقاعــد المبكــر أو نــدب لوظيفــة أخــرى خــارج القضــاء، وخــال 
إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم الــذي ســيعيد مجلــس القضــاء الأعلــى 
 لمــا ينــص عليــه قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 

ً
الانتقالــي تشــكيله وفقــا

الانتقالــي كمــا ســنرى. وفيمــا يبــدو، فإننــا أمــام عمليــة جراحيــة شــاملة تســتهدف الســلطة 
جريهــا الســلطة التنفيذيــة علــى مراحــل.

ُ
القضائيــة بأكملهــا ت

 وضــع 
ً
إنَّ القــرار بقانــون الــذي اســتهدف تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة تجاهــل كليــا

تلــك المناصــب القضائيــة، وجــرى حــذف الشــرط  فــي شــغل  أيــة معاييــر أو محــددات 
 بالمحكمــة العليــا أن يكــون قــد شــغل لمــدة ثــاث 

ً
الــذي كان يتطلــب فيمــن يُعيّــن قاضيــا
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ســنوات علــى الأقــل وظيفــة قــاض بمحكمــة الاســتئناف أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة 
 لــه 

ً
 للمحكمــة العليــا أو نائبــا

ً
وحــذف الشــرط الــذي كان يتطلــب فيمــن يُعيّــن رئيســا

أن يكــون قــد جلــس للقضــاء بدوائــر المحكمــة العليــا مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات. 
كمــا أن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، الــذي انفــرد الســيد الرئيــس بتعييــن رئيســه 
 لإعــادة تشــكيل هيئــات المحاكــم 

ً
وتعييــن أعضائــه، قــد مُنــح صلاحيــات واســعة جــدا

بكافــة درجاتهــا وأنواعهــا، وإعــداد مشــروع معــدل لقانــون الســلطة القضائيــة، وغيــره 
مــن القوانيــن القضائيــة، وإمكانيــة إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى »الدائــم« 
مــن داخــل وخــارج القضــاء كمــا ســنرى، ويبــدو أنهــا ذات الطريقــة التــي ســيتم فيهــا ملــىء 

فــي الســلطة القضائيــة بأكملهــا.  الشــواغر 

3. نصــت المــادة )3( مــن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة علــى مــا يلــي »تعــدل 
الفقــرة )1( مــن المــادة )34( مــن القانــون الأصلــي )قانــون الســلطة القضائيــة 2002( 
لتصبــح علــى النحــو الآتــي »1. تنتهــي خدمــات القا�ضــي عنــد إكمالــه ســتين ســنة مــن عمــره 
حكمــا«. وقــد كانــت الفقــرة )1( مــن المــادة )34( مــن قانــون الســلطة القضائيــة تنــص »1. لا 

يجــوز أن يبقــى فــي وظيفــة قــاض أو يعيــن فيهــا مــن جــاوز عمــره ســبعين ســنة«.

بالرجــوع إلــى نــص المــادة )99( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل فقــد جــاءت علــى النحــو 
بالكيفيــة  يكــون  ومســاءلتهم  وترقيتهــم  وانتدابهــم  ونقلهــم  القضــاة  تعييــن   .1« التالــي 
التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة 2. القضــاة غيــر قابليــن للعــزل إلا فــي الأحــوال 
التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة«. هــذا النــص الدســتوري، يؤكــد بوضــوح أن 
التعديــل الــذي جــرى علــى قانــون الســلطة القضائيــة لا علاقــة لــه بالقضــاة المحاليــن 

علــى التقاعــد. 

، فــي النــص الدســتوري الــذي عبّــرت عنــه المــادة )99( فقــرة )2( مــن 
ً
بالتدقيــق، أولا

القانــون الأسا�ســي المعــدل بشــأن »عــزل القضــاة« نجــد أنهــا تحظــر مــن حيــث المبــدأ 
 إلا فــي »الأحــوال التــي 

ً
جيــزه دســتوريا

ُ
العــزل بعبــارة »القضــاة غيــر قابليــن للعــزل« ولا ت

 لاســتقلاليتهم واســتقلال 
ً
 للقضــاة وضمانــا

ً
يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة« تحصينــا

القضــاء كمبــدأ دســتوري راســخ فــي القانــون الأسا�ســي المعــدل. والأحــوال التــي يُجيزهــا 
قانــون الســلطة القضائيــة، لعــزل القضــاة، واردة علــى نحــو حصــري فــي قانــون الســلطة 
 فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع مــن القانــون المذكــور الــوارد 

ً
القضائيــة، وتحديــدا
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؛ والــذي تنــاول النصــوص المتعلقــة بالدعــوى 
ً
تحــت عنــوان مســاءلة القضــاة تأديبيــا

الحصــر  ســبيل  علــى  الــواردة  التأديبيــة  والعقوبــات  التأديبيــة  والإجــراءات  التأديبيــة 
ومــن بينهــا العــزل كمــا يظهــر فــي المــادة )55( فقــرة )1/ج( مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

كعقوبــة تأديبيــة للقا�ضــي. 

وبالعــودة إلــى المــادة )55( مــن قانــون الســلطة القضائيــة نجــد أنهــا تنــص فــي الفقــرة )1( 
علــى أن »العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى القا�ضــي هــي: أ. التنبيــه ب. اللــوم 
ج. العــزل« فيمــا نصــت الفقــرة )2( مــن ذات النــص علــى أن »يتولــى مجلــس القضــاء 
الأعلــى تنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس التأديــب بعــد صيرورتهــا نهائيــة 
 بعقوبــة العــزل اعتبــر القا�ضــي فــي إجــازة حتميــة مــن تاريــخ صــدور 

ً
وإذا كان القــرار صــادرا

«. ونصــت الفقــرة )3( علــى أن »يصــدر بتنفيــذ القــرار الصــادر 
ً
القــرار حتــى صيرورتــه نهائيــا

( مرســوم مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ً
بعــزل القا�ضــي )متــى صــار نهائيــا

 مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار«. وأمّــا الفقــرة )4( والأخيــرة مــن المــادة 
ً
ويعتبــر العــزل نافــذا

)55( مــن قانــون الســلطة القضائيــة فقــد نصــت علــى أنــه »لا يؤثــر القــرار الصــادر بعــزل 
القا�ضــي علــى حقوقــه فــي المعــاش أو المكافــأة مــا لــم يتضمــن القــرار غيــر ذلــك«. 

 للنــص الدســتوري الــوارد فــي المــادة )99( فقــرة )2( 
ً
وبالتالــي، فــإن عــزل القضــاة وفقــا

، وجــود أحــوال، بمعنــى أوضــاع، يُجيزهــا 
ً
مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل يفتــرض، أولا

قانــون الســلطة القضائيــة، ابتــداءً، لإمكانيــة عــزل القضــاة بموجبهــا، وهــي الأحــوال 
 فــي قانــون الســلطة القضائيــة كمــا أوضحنــا، لذلــك جــاء النــص 

ً
المنصــوص عليهــا حصــرا

 بالآتــي »القضــاة غيــر قابليــن للعــزل 
ً
الدســتوري المذكــور )مــادة 99 فقــرة 2( واضحــا

 للقضــاة، وحمايــة 
ً
إلا فــي الأحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة«. تحصينــا

د القاعــدة القانونيــة، التــي   علــى عموميــة وتجــرُّ
ً
لاســتقلال القضــاة والقضــاء، وحفاظــا

تعــد مــن أبــرز خصائصهــا، فــي جميــع الظــروف والأحــوال.

وبالعــودة إلــى المــادة )3( مــن القــرار الــذي لــه قــوة القانــون - القــرار بقانــون- بشــأن تعديــل 
قانــون الســلطة القضائيــة نجــد أنهــا تنــص علــى أن »تنتهــي خدمــة القا�ضــي عنــد إكمالــه 
«. وحيــث أن هــذا النــص، الــذي جــاء بــه القــرار الــذي 

ً
ســن ســتين ســنه مــن عمــره حكمــا

لــه قــوة القانــون، لا ينــدرج ضمــن الأحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة، فإننــا 
نكــون إمّــا أمــام قــرار لــه قــوة القانــون، بعــزل القضــاة، صــدر ونشــر فــي الجريــدة الرســمية، 
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إذا جــرى تطبيقــه علــى القضــاة الحالييــن، لأنــه لــم يكــون مــن بيــن الأحــوال التــي ينــص 
عليهــا قانــون الســلطة القضائيــة ابتــداءً لعــزل القضــاة )إرادة المشــرّع الدســتوري( 
، وينتــك المبــادىء الدســتورية المتمثلــة 

ً
 مؤكــدا

ً
وبذلــك ينتهــك القانــون الأسا�ســي انتهــاكا

ــبهة العــزل وينتهــك مبــدأ اســتقلال القضــاة والقضــاء 
ُ

بتحصيــن القضــاة مــن العــزل أو ش
ده.  جــرُّ

َ
وينتهــك أبــرز خصائــص النــص القانونــي المتمثــل بعموميــه النــص القانونــي وت

المــادة )3( مــن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة  وبالنتيجــة، فــإن 
 علــى 

ّ
»تنتهــي خدمــة القا�ضــي عنــد إكمالــه ســتين ســنة مــن عمــره حكمــا« لا تنطبــق إلا

القضــاة الذيــن جــرى تعيينهــم ومــن ثــم إحالتهــم للتقاعــد بعــد صــدور قــرار بقانــون 
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة ونشــره فــي الجريــدة الرســمية.

إن قــراءة المــادة )3( أعــاه مــن القــرار بقانــون ومطابقتهــا علــى المــادة )99( فقــرة )2( 
مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل »القضــاة غيــر قابليــن للعــزل إلا فــي الأحــوال التــي يجيزهــا 
قانــون الســلطة القضائيــة« تؤكــد علــى أن نــص المــادة )3( مــن القــرار بقانــون لا ينطبــق 
إلا علــى القضــاة الذيــن جــرى تعيينهــم، ومــن ثــم انتهــاء خدمتهــم، عنــد إكمالهــم، ســن 
، وإلا فــإن الســؤال المطــروح: مــا مصيــر القضــاة الذيــن 

ً
ســتين ســنة مــن عمرهــم، حكمــا

»أكملــوا« ســتين ســنة قبــل صــدور ونشــر هــذا القــرار بقانــون؟ ومــا مصيــر القــرارات التــي 
صــدرت عنهــم بعــد ســن الســتين؟ وهــل يجــوز تقديــم طلبــات لإبطالهــا كــون القا�ضــي قــد 

 فــور وصولــه الســتين؟
ً
د مــن صِفتــه بأثــر رجعــي حُكمــا جــرَّ

َ
ت

 كان بعمــر )65( ســنة عنــد صــدور ونفــاذ 
ً
ولتقريــب الصــورة، فإننــا لــو افترضنــا أن قاضيــا

فــإن  فــي الجريــدة الرســمية،  قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة بنشــره 
هــذا القا�ضــي لــم يكمــل الســتين مــن عمــره بعــد صــدور ونشــر القــرار بقانــون المذكــور، 
، لأنــه لــو انطبــق عليــه 

ً
وإنمــا قبــل ذلــك، أي أنــه لا ينطبــق عليــه النــص القانونــي أساســا

 للتقاعــد، 
ً
النــص القانونــي المذكــور الــوارد فــي القــرار بقانــون )مــادة 3( فإنــه يعتبــر مُحــالا

، أي بقــوة هــذا القــرار بقانــون، بمجــرّد وصولــه ســن الســتين، وبالتالــي فــإن أي 
ً
حكمــا

، لأنــه 
ً
 منعدمــا

ً
قــرار أو حكــم قضائــي أصــدره بعــد بلــوغ ســن الســتين ســنة، يعــد قــرارا

لــم يصــدر عــن قــاضٍ والحالــة تلــك. 

وبالخلاصــة، فــإن قــراءة المــادة )3( مــن هــذا القــرار بقانــون »تنتهــي خدمــة القا�ضــي 
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« فــي ضــوء المــادة )99( فقــرة )2( مــن القانــون 
ً
عنــد إكمالــه ســتين ســنة مــن عمــره حكمــا

قانــون  يجيزهــا  التــي  الأحــوال  فــي  إلا  للعــزل  قابليــن  غيــر  »القضــاة  المعــدل  الأسا�ســي 
الســلطة القضائيــة« وبالإرتــكاز علــى احتــرام مبــدأ ســمو القانــون الأسا�ســي علــى غيــره 
مــن التشــريعات مــن قبيــل هــذا القــرار بقانــون، وتحصيــن القضــاة مــن »العــزل أو شــبهة 
ــازم أو ينبغــي 

ُ
 للقانــون الأسا�ســي، وصفــة »العموميــة والتجريــد« التــي ت

ً
العــزل« خلافــا

ــازم النصــوص القانونيــة، مــن شــأنه أن يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى نتيجــة واحــدة 
ُ
أن ت

فقــط مفادهــا أن المــادة )3( مــن هــذا القــرار بقانــون تخاطــب فقــط القا�ضــي الــذي جــرى 
تعيينــه، وأكمــل ســن الســتين، وبعــد صــدور ونفــاذ هــذا القــرار بقانــون. والقــول بغيــر 
ذلــك، مــن شــأنه أن يــؤدي لفتــح بــاب عــزل القضــاة علــى مصرعيــة وبأثــر رجعــي بقــرارات 

 للقانــون الأسا�ســي. 
ً
بقانــون خلافــا

وبالرجــوع إلــى القــرار بقانــون الثانــي بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي فإنــه 
 علــى ذات النتيجــة مــن خــال المــادة )2( فقــرة )3( والتــي تنــص علــى صلاحيــة 

ً
يؤكــد أيضــا

 لأحــكام قانــون الســلطة 
ً
المجلــس الانتقالــي بالتنســيب للرئيــس بعــزل أي قــاض »وفقــا

ــا كانــت الإحالــة للتقاعــد المبكــر 
ّ
ـ ـ  لأحــكام القــرار بقانــون، ولـ

ً
القضائيــة« وليــس وفقــا

الإجبــاري أو النــدب دون موافقــة القا�ضــي هــي مجــرد صــور لعــزل القا�ضــي فــي المعاييــر 
الدوليــة، فــإن التصريحــات الإعلاميــة6 التــي أدلــى بهــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
مجلــس  بــأن   2019/7/20 بتاريــخ  فلســطين(  )تلفزيــون  الرســمي  للإعــام  الانتقالــي 
للرئيــس لاتخــاذ  للتنســيب   

ً
يملــك صلاحيــات واســعة جــدا القضــاء الأعلــى الانتقالــي 

قــرارات بعــزل القضــاة أو إحالتهــم للتقاعــد المبكــر أو إلــى وظائــف مدنيــة أخــرى لا رصيــد 
لــه لا فــي القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل ولا فــي قانــون الســلطة القضائيــة ولا فــي 
تلــك القــرارات بقانــون. وفــي ذلــك تؤكــد مجلــة الأحــكام العدليــة فــي المــادة )74( بأنــه »لا 

وَهُــم«. 
َ
عِبــرة للت

وهــذا هــو التوجــه الســائد فــي تجــارب الــدول، والثابــت فــي المعاييــر الدوليــة، ومــن بينهــا 
اعتمدتهــا  التــي  القضائيــة  الســلطة  اســتقلال  بشــأن  الدوليــة  الأساســية  المبــادىء 

   أنظــر/ي لقــاء رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الســيد عيــس أبــو شــرار علــى تلفزيــون فلســطين بتاريــخ  6
الإلكترونــي الرابــط  علــى   2019/7/20

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2174383096017253&id=100003367527278 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2174383096017253&id=100003367527278
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الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب القــرار )40/32( الصــادر بتاريــخ 29 تشــرين 
الأول/ديســمبر  كانــون   13 بتاريــخ  الصــادر   )40/146( والقــرار   1985 الثاني/نوفمبــر 
1985، والتــي نصــت فــي البنــد )11( علــى أن »يضمــن القانــون للقضــاة بشــكل مناســب 
تمضيــة المــدة المقــررة لتوليهــم وظائفهــم واســتقلالهم، وأمنهــم، وحصولهــم علــى أجــر 
ملائــم، وشــروط خدمتهــم ومعاشــهم التقاعــدي وســن تقاعدهــم«. وكذلــك البنــد )12( 
الــذي نــص علــى أن »يتمتــع القضــاة، ســواء أكانــوا معينيــن أو منتخبيــن، بضمــان بقائهــم 
فــي منصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة لتوليهــم 
المنصــب«. وكذلــك البنــد )20( الــذي نــص علــى أنــه »ينبغــي أن تكــون القــرارات الصــادرة 
بشــأن الإجــراءات التأديبيــة أو إجــراءات الإيقــاف أو العــزل قابلــة لإعــادة النظــر مــن 
جهــة مســتقلة. ولا ينطبــق ذلــك علــى القــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة العليــا أو الســلطة 

التشــريعية بشــأن قضايــا الاتهــام الجنائــي أو مــا يماثلهــا«.  

تجــدر الإشــارة، إلــى أننــا أمــام مســائل تدخــل ضمــن ولايــة المقــررة الخاصــة فــي الأمــم 
المتحــدة المعنيــة باســتقلال القضــاء والمحامــاة، وأن القــرار الــذي اتخــذه مجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة رقــم )1994/41( بتعييــن مقــرر خــاص معنــي باســتقلال 
القضــاء والمحامــاة منــذ العــام 1994 قــد جــاء فــي إطــار الولايــة علــى خلفيــة مــا يعتــرض لــه 
القضــاة والمحامــون وبشــكل متزايــد مــن ضــروب تهــدف إلــى النيــل مــن اســتقلالهم، وفــي 
إطــار العلاقــة القائمــة بيــن تــآكل ضمانــات اســتقلال القضــاة والمحاميــن وتزايــد انتهــاكات 

حقــوق الإنســان.   



قراءة قانونية في القرارين بقانون بشأن 

» تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي «

A L -HAQ

33

سادســاً: ملاحظات على قرار بقانون تشكيل مجلس 
قضاء أعلى انتقالي

بعــد الاطــاع علــى القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء 
أعلــى انتقالــي المنشــور فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( بتاريــخ 2019/7/16 

بــدي الملاحظــات التاليــة:
ُ
ن

1. تنــص المــادة )1( مــن القــرار بقانــون علــى مــا يلــي »يحــل مجلــس القضــاء الأعلــى الحالــي، 
 للقانــون 

ٌ
وتحــل كافــة هيئــات المحكمــة العليــا، ومحاكــم الاســتئناف«. هــذا النــص مخالــف

التــي لا تحتمــل  ليــس فقــط لانتفــاء شــرط الضــرورة  المعــدل،  الفلســطيني  الأسا�ســي 
التأخيــر فــي القــرار بقانــون المذكــور وقــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، 
 لأنــه منــح الســيد الرئيــس صلاحيــة حــل مجلــس القضــاء الأعلــى )الإدارة 

ً
وإنمــا أيضــا

القضائيــة( وحــل كافــة هيئــات المحكمــة العليــا بأقســامها وهــي أعلــى هيئــة قضائيــة فــي 
 لقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 

ً
القضــاء النظامــي وفقــا

وحــل محاكــم الاســتئناف وهــي محاكــم الدرجــة الثانيــة فــي مبــدأ التقا�ضــي علــى درجتيــن 
 مــن الســلطة 

ً
 وخطيــرا

ً
 واســعا

ً
فــي هرميــة النظــام القضائــي الفلســطيني، بمــا يشــكل تغــوّلا

فــي القــرار بقانــون، ويخالــف  الــوارد  التنفيذيــة علــى القضــاء مــن خــال هــذا النــص 
المبــادىء والقيــم الدســتورية وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات 
أنــه يخــرج عــن حــدود الصلاحيــات الدســتورية الحصريــة  واســتقلال القضــاء، كمــا 
للســيد الرئيــس فــي القانــون الأسا�ســي وبخاصــة المــادة )38( التــي أكــدت صراحــة علــى 
أن يمــارس رئيــس الســلطة الوطنيــة ســلطاته ومهامــه التنفيذيــة »علــى الوجــه المبيــن 
فــي القانــون الأسا�ســي«. وحيــث أنــه لا يوجــد نــص فــي القانــون الأسا�ســي )121 مــادة( 
يمنــح الســيد الرئيــس تلــك الصلاحيــات الواســعة علــى مجلــس القضــاء الأعلــى )الإدارة 
القضائيــة( وعلــى المحاكــم والهيئــات القضائيــة بمختلــف درجاتهــا فإننــا نكــون بذلــك 
 .

ً
 واحــدا

ً
أمــام انتهــاك مؤكــد للقانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل يُرتــب الإنعــدام قــولا

2. تنــص المــادة )2( مــن القــرار بقانــون علــى أن يشــكل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي 
مــن ســبعة أعضــاء، وينــاط بــه إصــاح وتطويــر الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، 
علــى نحــو يكفــل ســيادة القانــون، واســتقلال القضــاء، والحــق فــي الوصــول للعدالــة، 
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والفصــل بيــن الســلطات، ولــه فــي ســبيل ذلــك: 1. كافــة صلاحيــات مجلــس القضــاء الأعلــى 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه، أو أي 
قانــون آخــر ذي علاقــة 2. إعــادة تشــكيل هيئــات المحاكــم علــى كافــة درجاتهــا وأنواعهــا 3. 
 لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 

ً
التنســيب لرئيــس الدولــة بعــزل أي قــاض وفقــا

 
ً
)1( لســنة 2002م وتعديلاتــه، أو إحالتــه للتقاعــد المبكــر أو ندبــه لوظيفــة أخــرى وفقــا
للقانــون، إذا وجــد مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بــأن فــي اســتمرار إشــغاله للوظيفــة 
القضائيــة مــا يمــس بهيبــة القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه 4. إعــداد مشــاريع معدلــة 
لقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه، وأي قوانيــن أخــرى 
مــن رزمــة القوانيــن القضائيــة، علــى نحــو يمكنهــا مــن الاســتجابة لمتطلبــات التطويــر 
والإصــاح، وتقصيــر أمــد التقا�ضــي، وتعزيــز فــرص الوصــول للعدالــة 5. إعــادة تشــكيل 
 لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 

ً
مجلــس القضــاء الأعلــى بالصفــات وفقــا

لســنة 2002 وتعديلاتــه، بصيغتــه النافــذة حينــه، قبــل انتهــاء ولايــة مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي«.

بالتدقيــق فــي نــص المــادة )2( المذكــور، الــوارد فــي القــرار بقانــون، والــذي يبــدو وكأنــه 
أو ضوابــط،  أيــة معاييــر  بأكملهــا، ودون  القضائيــة  التشــريعات  مــن منظومــة  أوســع 

التاليــة: إبــداء الملاحظــات  يمكــن 

أ منــح الســيد الرئيــس، مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، الــذي انفــرد مــن 	.
خــال هــذا القــرار بقانــون بتعييــن أعضائــه، صلاحيــات واســعة ومفتوحــة علــى 
التــي  النــص  مــا يُلاحــظ بوضــوح مــن مقدمــة  القضــاء والنيابــة العامــة، وهــذا 
نيــط بالمجلــس الانتقالــي إصــاح وتطويــر الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، 

ُ
ت

ولــه فــي ســبيل ذلــك، كمــا ورد فــي النــص، أي علــى ســبيل المثــال للوصــول لتلــك 
الغايــة، الصلاحيــات الواســعة الــواردة فــي البنــود الخمســة فــي النــص المذكــور. 
 للمجتمــع، فــإن القــرارات بقانــون لــم تتطــرق 

ً
ــا كان الإصــاح القضائــي، حقــا

ّ
ـ ـ ولـ

علــى الإطــاق للرقابــة المجتمعيــة وأهميتهــا فــي إصــاح القضــاء ومنظومــة العدالــة، 
بــل إن الإصــاح والتطويــر بالمفهــوم الــوارد فــي القــرارات بقانــون ينصــب بالدرجــة 
 علــى 

ً
الأولــى والأساســية علــى القضــاة، وإلــى جانبهــم، وإنْ بشــكل أقــل اســتهدافا

النيابــة العامــة، مــا يعنــي أن مفهــوم إصــاح وتطويــر منظومــة أو قطــاع العدالــة 
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يقتصــر فقــط علــى القضــاة بشــكل رئيــس، وعلــى النيابــة العامــة كمــا يُستشــف مــن 
مطلــع النــص المذكــور، فمــاذا عــن المكونــات الأخــرى لمنظومــة أو قطــاع العدالــة؟ 
أيــن مكانهــا مــن الإصــاح والتطويــر الــذي جــاء بــه القراريــن بقانــون المذكوريــن؟  

ب  إن المبــادىء والقيــم الدســتورية، التــي تحــدث عنهــا النــص المذكــور بعموميــة 	.
مــن قبيــل مبــدأ ســيادة القانــون، والفصــل بيــن الســلطات، واســتقلال القضــاء، 
والحــق فــي الوصــول للعدالــة، جــرى خرقهــا بإصــدار القراريــن بقانــون، ومضمــون 

مــا جــاء فيهمــا، علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه بهــذا الخصــوص. 

ت الأعلــى 	. القضــاء  الرئيــس لمجلــس  الســيد  منحهــا  التــي  الصلاحيــات  تفتقــر   
الانتقالــي مــن خــال البنــد )3( وخولــه بموجبهــا بإعــادة تشــكيل هيئــات المحاكــم علــى 
كافــة درجاتهــا وأنواعهــا إلــى أيــة أســس أو معاييــر مهنيــة وموضوعيــة وشــفافة تضمــن 
عــدم التعســف فــي عمليــة »إعــادة الهيكلــة فــي القضــاء« وتضمــن بــذات الوقــت 

إنصــاف المتضرريــن مــن العمليــة برمتهــا، والــدور الرقابــي للمجتمــع المدنــي عليهــا.

ث  أوضــح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي خــال تصريحاتــه الإعلاميــة 	.
أن البنــد )4( مــن النــص المذكــور منــح مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي - الــذي 
 تخولــه عــزل أيّ قــاض - 

ً
انفــرد الســيد الرئيــس بتشــكيله- صلاحيــات واســعة جــدا

تحــت عناويــن واســعة وفضافضــة - مــن خــال قيــام المجلــس الانتقالــي بالتنســيب 
للرئيــس بعــزل أيّ قــاض إذا وجــد المجلــس الانتقالــي بــأن فــي اســتمرار إشــغاله 
للوظيفــة القضائيــة »مــا يمــس بهيبــة القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه«. وحيــث 
أن إصــدار ونشــر القراريــن بقانــون قــد جــاء فــي ظــل حالــة اســتقطاب وصراعــات 
غيــر مســبوقة داخــل وخــارج القضــاء ومنظومــة العدالــة، تناقلتهــا وســائل الإعــام 
حريــة  فــي  بالحــق  فــي جوانــب عديــدة  وتتعلــق  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــف 
التعبيــر عــن الــرأي للقضــاة، وحيــث أن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي 
قــد أصــدر خــال رئاســته الســابقة للمحكمــة العليــا والمجلــس القضائــي تعميمــات 
تعــارض بشــدة حــق القضــاة فــي التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة وتنتقــد دور المجتمــع 
المدنــي، وحيــث أن اللوائــح التــي صــدرت فــي العــام 2006 فــي عهــده قــد أثــرت بشــكل 
كبيــر علــى التكويــن والبنــاء المؤس�ســي لمجلــس القضــاء الأعلــى لصالــح الاجتهــاد 
الفــردي لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا ســاهم فــي إضــاف دور المجلــس )إدارة 
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القضــاء( وأدى بشــكل أو بآخــر للتدخــات الخارجيــة غيــر الدســتورية فــي الشــأن 
 
ً
بــدي قلقنــا مــن أن يشــكل هــذا النــص بتلــك التفســيرات أساســا

ُ
القضائــي، فإننــا ن

لعمليــات جراحيــة أخــرى تســتهدف القضــاة، بالتنســيب للرئيــس بعزلهــم، تحــت 
عنــوان أن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي قــد وجــد فــي اســتمرار القا�ضــي أو 
القضــاة مــا يمــس بهيبــة القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه. وقــد ســبق القــول إنَّ 
تلــك النصــوص تخالــف القانــون الأسا�ســي المعــدل والمعاييــر الدوليــة. وقــد ســبق 
وأوضحنــا موقــف القانــون الأسا�ســي وقانــون الســلطة القضائيــة والمعاييــر 

 كانــت صــور العــزل.
ً
الدوليــة بشــأن عــزل القضــاة أيــا

ج منــح الســيد الرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي مــن خــال البنــد 	.
)3( مــن المــادة )2( مــن القــرار بقانــون صلاحيــة إعــداد مشــاريع قوانيــن معدلــة 
لقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة وأيــة قوانيــن 
قــرار  مــن  شــهور  ســبعة  بعــد  وذلــك  القضائيــة،  القوانيــن  رزمــة  مــن  أخــرى 
المحكمــة الدســتورية العليــا بحــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وهــذا النــص 
 للقانــون الأسا�ســي المعــدل، وذلــك لأن 

ً
 أيضــا

ٌ
الــوارد فــي القــرار بقانــون مخالــف

التشــريعية  العمليــة  مســار  فــي  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس  الدســتورية  الحــدود 
تقتصــر فقــط علــى »إبــداء الــرأي« فــي مشــروعات القوانيــن التــي نتظــم شــؤون 
إلــى صياغــة مشــاريع قوانيــن تنطبــق   

ً
الســلطة القضائيــة، ولا تمتــد دســتوريا

وانحــراف  مصالــح  تضــارب  عمليــة  أمــام  نكــون  تلــك  والحالــة  لأننــا  عليهــا، 
تشــريعي وانتهــاك لمبــدأ ســيادة القانــون بالمفهــوم الجوهــري، وبذلــك نجــد أن 
التالــي  النحــو  علــى  جــاءت  قــد  المعــدل  الأسا�ســي  القانــون  مــن   )100( المــادة 
القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه  »ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبيــن 
وقواعــد ســير العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه فــي مشــروعات القوانيــن التــي تنظــم أي 
شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة بمــا فــي ذلــك النيابــة العامــة«. مــا يعنــي أن 

الــرأي.  إبــداء  الحــدود الدســتوية للمجلــس تقتصــر فقــط علــى 

ح منــح الســيد الرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي مــن خــال البنــد )5( 	.
 
ً
مــن المــادة )2( صلاحيــة »إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بالصفــات وفقــا

لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وتعديلاتــه، بصيغتــه 
النافــذة حينــه، قبــل انتهــاء ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي«. والأمــر يعنــي، 
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بدايــة، ومــن حيــث المبــدأ، أن هنالــك تعديــات أخــرى قادمــة ســتطال قانــون 
العمليــة  وهــذه  التشــريعي(  المجلــس  )أقــره   2002 لســنة  القضائيــة  الســلطة 
ســتتم مــن خــال مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، وهــذا التوجــه وارد فــي البنــد 
الرابــع مــن ذات النــص الــذي خــول الرئيــس بموجبــه مجلــس القضــاء الأعلــى 
الانتقالــي »بإعــداد مشــاريع معدلــة لقانــون الســلطة القضائيــة وتعديلاتــه ....«. 

خ  إن البنــد )5( مــن المــادة )2( مــن القــرار بقانــون، المذكــور أعــاه، يعنــي 	.
رئيــس   

ً
حاليــا يترأســه  الــذي  الانتقالــي؛  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  أن  بوضــوح 

المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الســابق الأســتاذ عي�ســى أبــو شــرار، 
هــو الــذي ســيتولى عمليــة إعــادة تشــكيل »مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم« قبــل 
انتهــاء ولايــة المجلــس الانتقالــي، كمــا هــو واردٌ فــي البنــد المذكــور، كــي يتســلم مجلــس 
القضــاء الأعلــى الدائــم مهامــه فــور انتهــاء ولايــة المجلــس الانتقالــي البالغــة ســنة 
قابلــة للتمديــد نصــف ســنة أخــرى بقــرار مــن الرئيــس بنــاءً علــى تنســيب مجلــس 
القضــاء الأعلــى الانتقالــي ذاتــه وفــق المــادة )4( مــن القــرار بقانــون. وأن إعــادة 
تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم، الــذي سيتســلم مهامــه فــور انتهــاء ولايــة 
المجلس الانتقالي، ســتكون على أســاس الصفات، أي ليس على أســاس أشــخاص 
محدديــن بالإســم، وقــد تكــون الصفــات مــن داخــل وخــارج القضــاء، ولــم يتحــدث 
الإطــاق،  مهنيــة وموضوعيــة وشــفافة علــى  أو معاييــر  أســس  أيــة  عــن  النــص 
وبالتالــي العمليــة ســتدار مــن قبــل المجلــس الانتقالــي علــى مســتوى النــص، ولأن 
هنــاك تغييــرات، فيمــا يبــدو، ســتطرأ علــى »تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 
الدائــم« الــذي ينــص عليــه قانــون الســلطة القضائيــة فــي المــادة )37( المتعلقــة 
بتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى، نجــد أن البنــد )5( مــن المــادة )2( قــد احتــاط 
 للأمــر بالتأكيــد فــي النــص علــى أن إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 

ً
ســلفا

 لأحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 
ً
)المقصود الدائم( ستكون وفقا

2002 وتعديلاتــه، ولكــن، بصيغتــه النافــذة حينــه، أي حيــن يتــم تعديــل قانــون 
، وقبــل انتهــاء ولايــة المجلــس الانتقالــي، 

ً
الســلطة القضائيــة، مــرة أخــرى، لاحقــا

بمــا قــد يغيــر والحالــة تلــك تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم الــواردة فــي 
بتشــكيلة  التشــريعي،  المجلــس  أقــره  الــذي   2002 القضائيــة  الســلطة  قانــون 
جديــدة علــى أســاس الصفــات، قــد تكــون مــن داخــل وخــارج القضــاء، وتحكمهــا 
 إلــى التشــكيلة الجديــدة، والعــدد الجديــد، والأعضــاء الجــدد، 

ً
اعتباراتهــا، وصــولا
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لمجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم.      

3. تنص المادة )3( من قرار بقانون تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على ما يلي: 
علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، يتشــكل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي علــى 

النحــو الآتــي:

 
ً
 للمحكمة العليا، رئيسا

ً
1. المستشار/عي�سى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار  رئيسا

لمجلــس القضــاء الأعلى الانتقالي
ً
عضوا 	 	 2. المستشــار/ ســلوى كمــال جــورج الصايــغ	
ً
عضوا 	 	 3. المستشــار/ عزمــي حســين أحمــد طنجيــر	
ً
عضوا 	 4. المستشــار/ حســين أحمــد محمــود عبيــدات	
ً
عضوا 5. المستشــار/ عبــد الكريــم أحمــد عبــد الرحمــن حنــون	
ً
عضوا 	 	 	 	 	 6. النائــب العــام	
ً
عضوا 	 	 	 	 7. وكيــل وزارة العــدل	

 حتــى عــن آليــة التعييــن والتشــكيل والمنهجيــة التــي ســار عليهــا 
ً
ذهــب النــص المذكــور بعيــدا

قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 فيمــا يتعلــق بمجلــس القضــاء الأعلــى 
 
ً
الانتقالــي الــوارد فــي نــص المــادة )81( مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002، علمــا

 لقانــون الســلطة القضائيــة فــي 
ً
شــكل المجلــس الانتقالــي وفقــا

ُ
أن الســلطة التنفيذيــة لــم ت

 بــأن المشــكلة )العقبــة الــكأداء( ليســت فــي القانــون، 
ً
 وتكــرارا

ً
حينــه، ولذلــك أكدنــا مــرارا

ولــم تكــن فــي القانــون، وإنمــا فــي عــدم احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون، كانــت المشــكلة 
الكبــرى ومــا زالــت كذلــك.

ومــن جانــب آخــر، وبالاطــاع علــى أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي نجــد أن 
هنــاك ســتة أعضــاء فــي المجلــس مــن الضفــة الغربيــة، وعضــو واحــد مــن قطــاع غــزة هــي 
المستشــارة ســلوى الصايــغ. مــا يعنــي اســتمرار النهــج القائــم بــأن إصــاح وتطويــر القضــاء 
 فــي الضفــة الغربيــة 

ً
 كان شــكله وكانــت معالمــه، ســيبقى محصــورا

ً
ومنظومــة العدالــة، أيــا

فــي  العدالــة  القضــاء ومنظومــة  فــي  الحاصــل  الانهيــار  رغــم  غــزة،  فقــط، دون قطــاع 
 عــن التفاصيــل والــدلالات، فــإن التركيــز 

ً
القطــاع، وبالنتيجــة، ومــن حيــث المبــدأ، وبعيــدا

فــي الوصــول للعدالــة  بقــي علــى حــق المواطنيــن بالضفــة الغربيــة، دون قطــاع غــزة، 
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الناجــرة، مــن خــال الســلطة التنفيذيــة والمجلــس الانتقالــي. 

 - المستشــار  فــإن  الانتقالــي؛  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  أعضــاء  علــى  ســريعة  وبإطلالــة 
مصطلــح لا أســاس لــه فــي منظومــة التشــريعات القضائيــة الفلســطينية- عي�ســى أبــو 
شــرار شــغل منصــب رئيــس المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، دون تنســيب 
حيــل علــى التقاعــد. 

ُ
مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، فــي الفتــرة 2005 – 2009 ومــن ثــم أ

والمستشــارة ســلوى الصايــغ قاضيــة فــي المحكمــة العليــا. والمستشــار عزمــي طنجيــر عمــل 
حيــل علــى التقاعــد. والمستشــار حســين عبيــدات 

ُ
 فــي المحكمــة العليــا ومــن ثــم أ

ً
قاضيــا

رئيــس محكمــة اســتئناف القــدس. والمستشــار عبــد الكريــم حنــون قــاض فــي محكمــة 
اســتئناف القــدس. إضافــة للنائــب العــام ووكيــل وزارة العــدل.   

المفارقــة هنــا، تكمــن، فــي أن الأســاس الوحيــد الــذي جــرت بموجبــه الإحــالات الواســعة 
فــي القضــاء بمختلــف درجاتــه علــى التقاعــد تمثلــت فقــط فــي »السِــن« مــن خــال تعديــل 
المــادة )34( فقــرة )1( مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 التــي نصــت علــى أنــه 
»لا يجــوز أن يبقــى فــي وظيفــة قــاض أو يعيــن فيهــا مــن جــاوز عمــره ســبعين ســنة« مــن 
خــال المــادة )3( مــن قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة والتــي نصــت علــى 
أن »تعــدل الفقــرة )1( مــن المــادة )34( مــن القانــون الأصلــي، لتصبــح علــى النحــو الآتــي: 
 أننــا قــد 

ً
«. علمــا

ً
1. تنتهــي خدمــة القا�ضــي عنــد إكمالــه ســتين ســنة مــن عمــره حكمــا

 إلــى قــراءة 
ً
أوضحنــا بــأن النــص المذكــور ينبغــي أن لا يشــمل القضــاة الحالييــن اســتنادا

واضحــة للنــص الــوارد فــي القــرار بقانــون فــي ضــوء القانــون الأسا�ســي والمعاييــر الدوليــة 
وغيرهــا كمــا ســبق القــول بهــذا الخصــوص. ولكــن الســؤال المطــروح: إذا كان ســن 
القضــاة هــو العامــل الحاســم والوحيــد فــي الإحــالات الواســعة إلــى التقاعــد، باســتبداله 
، بالتزامــن مــع التصريحــات فــي وســائل الإعــام بأهميــة ضــخ 

ً
مــن )70( إلــى )60( عامــا

فسّــر أن رئيــس مجلــس القضــاء 
ُ
دمــاء جديــدة فــي القضــاء وعمليــة الإصــاح، فكيــف ن

الأعلــى الانتقالــي، الــذي ســيتولى العمليــة برمتهــا، ومعــه المجلــس الانتقالــي، قــد وصــل 
 لقيــادة العمليــة الإصلاحيــة؟ وكذلــك الحــال 

ً
 وعــاد مــن التقاعــد مجــددا

ً
ســن )80( عامــا

بشــأن بعــض الأعضــاء فــي المجلــس الانتقالــي الذيــن تجــاوزوا الســتين؟ والســؤال الآخــر: 
وبحســب   ،

ً
حاليــا قضائيــة  وظائــف  يشــغلون  الانتقالــي،  المجلــس  فــي  أعضــاء  هنالــك 

 علــى التقاعــد قبــل انتهــاء 
ً
 أو ســيحالوا حكمــا

ً
حيلــوا حكمــا

ُ
القــرار بقانــون يُفتــرض أنهــم أ
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مــدة ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الــواردة فــي المــادة )4( مــن القــرار بقانــون، 
وبالتالــي كيــف يبقــى قضــاة فــي منصبهــم ويغــادر آخــرون والمعيــار الوحيــد فــي الإحالــة 
 المــادة )4( فقــرة )2( مــن القــرار بقانــون 

ً
للتقاعــد هــو الســن؟ وهــذا مــا تؤكــده أيضــا

والتــي نصــت علــى أن »يســتمر أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي تقا�ضــي ذات 
الرواتــب والامتيــارات التــي يتقاضونهــا وفــي وظائفهــم التــي يشــغلونها ....«. هنالــك تمييــز 
مؤكــد، جــرى بيــن القضــاة، فــي الإحالــة علــى التقاعــد، ينتهــك نــص المــادة )9( مــن القانــون 
الأسا�ســي المعــدل التــي تحظــر التمييــز بيــن الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء. كمــا 
أن هنــاك انتهــاك آخــر للمــادة )26( فقــرة )4( مــن القانــون الأسا�ســي التــي تنــص علــى 
أن تقلــد المناصــب والوظائــف العــام يكــون علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. وانتهــاك لمبــدأ 
المشــروعية فــي ذاتــه )ســيادة القانــون( الــذي نــص عليــه القانــون الأسا�ســي المعــدل فــي 
المــادة )6( التــي أكــدت علــى أن »مبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي فلســطين، 
وتخضــع للقانــون جميــع الســلطات والأجهــزة والهيئــات والمؤسســات والأشــخاص«. نحــن 

أمــام تجــاوزات كبيــرة للقانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل.   

4. تنــص المــادة )4( مــن القــرار بقانــون علــى مــا يلــي »1. مــدة ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى 
الانتقالــي ســنة واحــدة، تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القــرار بقانــون، قابلــة للتمديــد لســتة 
أشــهر أخــرى بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى 
الانتقالــي 2. يســتمر أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي تقا�ضــي ذات الرواتــب 
شــهرية  مكافــأة  وتصــرف  يشــغلونها،  التــي  وظائفهــم  فــي  يتقاضونهــا  التــي  والامتيــازات 
، أن الســيد الرئيــس ينفــرد 

ً
لاحَــظ، أولا

ُ
ـ ـ للمتقاعديــن منهــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة«. الـ

بتعييــن رئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي لولايــة مدتهــا ســنة كاملــة تبــدأ 
مــن تاريــخ نفــاذ القــرار بقانــون وبحســب المــادة )6( فــإن نفــاذه يكــون مــن تاريــخ نشــره فــي 
 مــن تاريــخ 2019/7/16. كمــا أن الســيد الرئيــس 

ً
الجريــدة الرســمية أي يبــدأ اعتبــارا

 بالتمديــد لمجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي لســتة أشــهر أخــرى بقــرار صــادر 
ً
ينفــرد أيضــا

عــن الرئيــس )قــرار رئا�ســي( بنــاءً علــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، أي 
ــب نفســه« للســيد الرئيــس لتمديــد ولايتــه  أن المجلــس الانتقالــي والحالــة يتلــك »يُنسِّ

ســتة أشــهر إضافيــة بحســب النــص المذكــور الــوارد فــي القــرار بقانــون.

، كمــا طلبــت اللجنــة الرئاســية التــي شــكلها الســيد الرئيــس بتاريــخ 2017/9/6 
ً
تمامــا
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رؤيــة  وإعــداد  القضائيــة  التشــريعات  منظومــة  ومراجعــة  العدالــة  قطــاع  لتطويــر 
شــمولية لتطويــر قطــاع العدالــة، التــي اســتند إليهــا قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة 
ولايــة  كانــت  حيــث  انتقالــي،  أعلــى  قضــاء  مجلــس  تشــكيل  بقانــون  وقــرار  القضائيــة 
اللجنــة وفــق المــادة )4( مــن القــرار الرئا�ســي المذكــور ســتة أشــهر »تقــدم اللجنــة نتائــج 
أعمالهــا إلــى رئيــس الدولــة خــال مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ إصــدار هــذا القــرار 
 بتوصياتهــا ومقترحاتهــا بمشــاريع القوانيــن المطلــوب تعديلهــا لتطويــر قطــاع 

ً
مشــفوعا

نجــز أعمالهــا خــال المــدة الزمنيــة 
ُ
 أنَّ اللجنــة الرئاســية لــم ت

ّ
العدالــة والقضــاء«. إلا

الــواردة فــي القــرار الرئا�ســي، وطلبــت اللجنــة مــن الســيد الرئيــس التمديــد لنفســها ســتة 
أشــهر إضافيــة، ووافــق الســيد الرئيــس علــى طلــب اللجنــة، وهــذا مــا أوضحــه أعضــاء فــي 
اللجنــة خــال اجتماعهــم الوحيــد مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، علــى مــدار عــام كامــل 
مــن ولايتهــم، جــرى بتاريــخ 2018/7/15. وفيمــا يبــدو أن تمديــد عمــل اللجنــة الرئاســية، 
وضــح رئيســها خــال الاجتمــاع المذكــور، قــد جــرى بنــاءً علــى كتــاب مُرســل مــن 

َ
كمــا أ

 آخــر صــدر 
ً
 رئاســيا

ً
اللجنــة إلــى الســيد الرئيــس، وافــق عليــه الرئيــس، ولا يبــدو أن قــرارا

بشــأن التمديــد للجنــة.

وبالرجــوع إلــى نــص المــادة )4( فقــرة )2( مــن القــرار بقانــون نجــد أنهــا تنــص كمــا ســبق 
تقا�ضــي ذات  فــي  الانتقالــي  الأعلــى  القضــاء  أعضــاء مجلــس  »يســتمر  أن  القــول علــى 
الرواتــب والامتيــازات التــي يتقاضونهــا فــي وظائفهــم التــي يشــغلونها، وتصــرف مكافــأة 
شــهرية للمتقاعديــن منهــم بقــرار مــن رئيــس الدولــة«. والأمــر يعنــي كمــا أوضحنــا بــأن 
»القضــاة الحالييــن« الأعضــاء فــي مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي سيســتمرون فــي 
شــغل وظائفهــم القضائيــة خــال مــدة ولايــة المجلــس )ســنة قابلــة للتمديــد نصــف ســنة( 
 
ً
 أنهــم بالنظــر إلــى أعمارهــم وصلــوا وســيصلون حتمــا

ً
حتــى وإنْ وصلــوا ســن الســتين؛ علمــا

للســتين؛ خــال ولايــة المجلــس الانتقالــي، بمــا يتعــارض مــع القــرار بقانــون ذاتــه رقــم )16( 
لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة والــذي نــص علــى أن »تنتهــي 
«. هنــاك حالــة مــن الفو�ضــى 

ً
خدمــة القا�ضــي عنــد إكمالــه ســتين ســنة مــن عمــره حكمــا

ســيطر علــى قــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقــرار بقانــون 
ُ
التشــريعية ت

مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي.   

 للمــادة 
ً
والأغــرب مــن ذلــك، أن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي ســيجمع وفقــا
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)4( فقــرة )2( بيــن راتبــه التقاعــدي كرئيــس ســابق للمحكمــة العليــا ومجلــس القضــاء 
الأعلــى، وبيــن المكافــأة الشــهرية ودون تحديــد مقدارهــا التــي ســتُصرف لــه بقــرار مــن 
شــهرية  مكافــأة  وتصــرف   ...« المذكــورة  الفقــرة  فــي  يظهــر  مــا  وهــذا  الرئيــس،  الســيد 
للمتقاعديــن منهــم - أي مــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي- بقــرار مــن رئيــس 
 للمبــادىء الدســتورية وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون 

ً
الدولــة. الأمــر الــذي يشــكل انتهــاكا

والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء، ويتعــارض مــع قانــون الســلطة القضائيــةـ 
وقانــون التقاعــد العــام، وقــد يتطلــب مــن هيئــة التقاعــد العــام وديــوان الرقابــة الماليــة 

والإداريــة فحــص تلــك المســائل ومــا قــد تنطــوي عليــه مــن تضــارب مصالــح. 

5. تنــص المــادة )5( علــى مــا يلــي »1. لا تســري أحــكام المادتيــن )34(، )2/37( مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه، علــى أعضــاء مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي وتشــكيلته 2. لا تســري علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي أي أحــكام 
فــي القوانيــن النافــذة تتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون«. يُعانــي هــذا النــص، كمــا 
نصــوص أخــرى واردة فــي القراريــن بقانــون، مــن ركاكــة فــي الصياغــة التشــريعية، فــا 
، والغايــة منــه تكمــن فــي عــدم ســريان ســن 

ً
حاجــة لصياغــة هــذا النــص القانونــي أساســا

التقاعــد الــوارد فــي المــادة )34( مــن قانــون الســلطة القضائيــة المعــدل بالمــادة )3( مــن 
( علــى أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي؛ بمعنــى لــو 

ً
القــرار بقانــون )ســتين عامــا

، لا 
ً
تجــاوزا ســن الســبعين، كمــا رئيــس المجلــس، فإنهــم يســتمرون فــي ولايتهــم. عمومــا

حاجــة لإدارج تلــك النصــوص، فــي أصــول وفنــون الصياغــة التشــريعية، ويتــم الاكتفــاء 
بــإدراج نــص عــام بإلغــاء كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ولا ضــرورة 

للاسترســال فــي الصناعــة التشــريعية.

6. تنــص المــادة )6( والأخيــرة مــن قــرار بقانــون تشــكيل المجلــس الانتقالــي بأنــه »علــى 
الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية«. إن هــذا النــص التقليــدي يتعــارض والحالــة 
تلــك مــع مبــدأ المشــروعية )خضــوع الحــكام والمحكوميــن لأحــكام القانــون والعمــل 
بمقتضــاه( فــي ظــل وجــود العديــد مــن الانتهــاكات الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون للقانــون 
 لأحــكام المــادة )6( مــن القانــون 

ٌ
الأسا�ســي المعــدل كمــا ســبق القــول، وبالتالــي فإنــه مخالــف

الأسا�ســي التــي أكــدت علــى مــا يلــي »مبــدأ ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي فلســطين، 
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والأشــخاص«.  والمؤسســات  والهيئــات  والأجهــزة  الســلطات  جميــع  للقانــون  وتخضــع 
 لمبــدأ ســمو القانــون الأسا�ســي المعــدل.

ٌ
وبذلــك فالنــص المذكــور مخالــف

7. لــم ينــص قــرار بقانــون تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي علــى »عــرض القــرار 
بعــد صــدوره«. وكذلــك  يعقدهــا  أول جلســة  فــي  التشــريعي  المجلــس  بقانــون علــى 
الحــال بالنســبة لقــرار بقانــون تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، وغيرهــا مــن القــرار 
. هنــا، مــن الضــروري التنبيــه مــن خطــورة اســتمرار غيــاب 

ً
بقانــون التــي صــدرت مؤخــرا

المجلــس التشــريعي الفلســطيني طيلــة ســنوات الانقســام علــى النظــام السيا�ســي برمتــه 
وعلــى المبــادىء والقيــم الدســتورية، هنالــك غيــاب واضــح وخطيــر للمجلــس التشــريعي 
ليــس فقــط كمؤسســة تشــريعية منتخبــة طيلــة ســنوات الانقســام، ومــن ثــم حلــه بقــرار 
 فــي نصــوص 

ً
 وكليــا

ً
تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية العليــا، وإنمــا غيــاب دوره أيضــا

التشــريعات الاســتثنائية )القــرارات بقوانيــن( التــي تصــدر عــن الرئيــس، نحــن أمــام أداء 
، يوحــي وكأن الســلطة التشــريعية قــد اختفــت للأبــد، وأن القــرارات 

ً
تشــريعي خطيــر جــدا

بقوانيــن هــي الحالــة الطبيعيــة للتشــريع، أو المؤبــدة، وليســت الإســتثنائية، وهــذا هــدمٌ 
لمبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات الراســخة فــي القانــون الأسا�ســي. ولا يمكــنُ 
الحديــث عــن إصلاحــات جديــة فــي النظــام السيا�ســي ومنظومــة العدالــة فــي ظــل اســتمرار 

حالــة التفــرد غيــر المســبوقة بالســلطة وتجميــع الســلطات الثــاث بيــد جهــة واحــدة.   

8. تجــدر الإشــارة إلــى أن ذكــر أو عــدم ذكــر العبــارة الإجرائيــة المتعلقــة بعــرض القــرار 
بقانــون علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدوره، فــي نصــوص القــرار 
بقانــون، لا ينطــوي علــى أهميــة مــن الناحيــة الدســتورية، لأن عــرض القــرارات بقوانيــن 
علــى المجلــس التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد صدورهــا مســتمدٌ مــن المــادة )43( 
مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل التــي يســتند إليهــا الســيد الرئيــس فــي إصــدار القــرارات 
 مــن القــرار بقانــون فــي ذاتــه، وإنمــا يُعــرض القــرار بقانــون علــى 

ً
بقانــون، وليــس مســتمدا

المجلــس التشــريعي لأنهــا »إرادة المشــرّع الدســتوري« الــذي نــص صراحــة علــى وجــوب 
عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي الفلســطيني.
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ســابعاً: القضاة وحرية التعبير عن الرأي

لعــب رؤســاء مجالــس القضــاء الأعلــى المتعاقبيــن، بمــن فيهــم رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي الحالــي، الــذي شــغل فــي الســابق منصــب رئيــس المحكمــة العليــا رئيــس 
 مــن خــال تقييــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتضييــق 

ً
 ســلبيا

ً
مجلــس القضــاء الأعلــى، دورا

على الســادة القضاة بأشــكال مختلفة من خلال »التعميمات« التي صدرت عن رؤســاء 
 لحــق أصيــل مــن حقــوق الإنســان مكفــول فــي 

ً
لت انتهــاكا

َّ
مجلــس القضــاء الأعلــى، التــي شــك

المــادة )19( مــن القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل )حــق دســتوري( للفلســطينيين 
بمــا يشــمل الســادة القضــاة، ورغــم انضمــام فلســطين لاتفاقيــات أساســية لحقــوق 
الإنســان بــدون تحفظــات ومــن بينهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
 أن التضييق على القضاة 

ّ
الذي كفل الحق في حرية التعبير عن الرأي في المادة )19( إلا

وتقييــد حقهــم فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي، اســتمر، بــل وأدى إلــى إحالــة قضــاة علــى 
 للقانــون الأسا�ســي 

ً
التحقيــق والمجلــس التأديبــي نتيجــة تعبيرهــم عــن آرائهــم بحريــة، خلافــا

والمعاييــر الدوليــة. 

وحيــث أن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي الحالــي الســيد عي�ســى أبــو شــرار 
بحريــة،  آرائهــم  عــن  التعبيــر  فــي  القضــاة  حــق  انتهكــت  تعميمــات  وأصــدر  ســبق  قــد 
وحالــت دون مشــاركتهم فــي نقاشــات مجتمعيــة تنظمهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
خــال مــدة رئاســته الســابقة للمحكمــة العليــا ومجلــس القضــاء الأعلــى؛ ومــن بينهــا 
الموجــه   2006/3/18 بتاريــخ  الصــادر   )438/16( رقــم  التعميــم  المثــال  ســبيل  علــى 
 3971/75 رقــم  لتعميمنــا   

ً
»لاحقــا ومفــاده  النظاميــة  المحاكــم  وقضــاة  رؤســاء  إلــى 

أعــاه  إليــه  المشــار  بتعميمنــا  القضــاة  الســادة  ونذكــر  نعــود   2005/12/26 بتاريــخ 
بأنــه يحظــر عليهــم المشــاركة أو حضــور أيــة ورشــات عمــل أو نــدوات لــدى أيــة جهــة 
 مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى«. مــع نســخة 

ً
 بهــا خطيــا

ً
كانــت إلا إذا كان مصرحــا

عــن التعميــم الموجــه مــن رئيــس المحكمــة العليــا ومجلــس القضــاء الأعلــى للقضــاة إلــى 
ديــوان الرئاســة كمــا يظهــر  فــي الأســفل )مرفــق 7(. 

وقــد  القضــاء  داخــل  مســبوقة  غيــر  وتوتــرات  اســتقطاب  حالــة  نشــهد،  أننــا  وحيــث 
تفاقمــت مــع إحالــة عــدد واســع مــن القضــاة إلــى التقاعــد، وقــد تلقــي بظــال ثقيلــة داخــل 
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وخــارج القضــاء، وحيــث أن رئيــس المجلــس الانتقالــي يعتقــد أن قــرار بقانــون تشــكيل 
 دون أيــة ضوابــط أو 

ً
الانتقالــي قــد منحــه وأعضــاء المجلــس صلاحيــات واســعة جــدا

معاييــر بعــزل أي قــاض أو إحالتــه علــى التقاعــد المبكــر أو ندبــه دون موافقتهــم إذا وجــد 
المجلــس الانتقالــي بــأن فــي اســتمرار إشــغاله للوظيفــة القضائيــة مــا يمــس بهيبــة القضــاء 
 لأيــة عمليــات تســتهدف عــزل القضــاة أو إحالتهــم 

ً
ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه، ومنعــا

علــى التقاعــد المبكــر أو ندبهــم دون موافقتهــم، بســبب ممارســتهم حقهــم فــي التعبيــر عــن 
الــرأي بحريــة، وتحــت تلــك العناويــن الفضفاضــة، وفــي ضــوء مضمــون التعميمــات أعــاه 
وغيرهــا وأبعادهــا ودلالاتهــا، فــإن »الحــق« تــرى أهميــة وضــرورة الحفــاظ علــى حــق جميــع 
القضــاة فــي التعبيــر عــن أرائهــم بحريــة، وضمــان مشــاركتهم فــي النقــاش المجتمعــي، دون 
قيــود وعراقيــل، وإلغــاء كافــة التعميمــات التــي صــدرت عــن رؤســاء المجالــس القضائيــة 

 لحــق القضــاة فــي التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة.    
ً
دون اســتثناء، ضمانــا

وحيــث أن هــذه المســألة تدخــل فــي ولايــة المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز 
وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال 
القضــاة والمحاميــن، فمــن الضــروري أن نؤكــد فــي هــذا المقــام علــى أن ضمــان حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي للقضــاة يُعــزز اســتقلال القضــاء، وأن مثــل تلــك التعميمــات الصــادرة عــن 
رؤســاء مجالــس القضــاء الأعلــى المتعاقبيــن تنتهــك القانــون الأسا�ســي والاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة والممارســات الفضلــى فــي مجــال حريــة التعبيــر عــن الــرأي، ويتوجــب إلغاؤهــا. إن 
 كان أم 

ً
خاطــب الإنســان لأنــه إنســان، قاضيــا

ُ
منظومــة حقــوق الإنســان، عالميــة لا تتجــزأ، ت

، والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات وفــي مقدمتهــا حريــة التعبيــر 
ً
 أم عامــا

ً
 أم فلاحــا

ً
صحفيــا

عــن الــرأي عنــوان اســتقلال القا�ضــي والقضــاء والثقــة بأحكامــه، وهــو بــذات الوقــت حــقٌ 
 وفــي 

ً
يمارســه القا�ضــي فــي حياتــه، والقــول بغيــر ذلــك يعنــي وجــود تمييــز محظــور دســتوريا

المواثيــق الدوليــة بيــن القا�ضــي وغيــر القا�ضــي علــى أســاس الــرأي. 

متعلــقٌ  محضــة،  وظيفيــة  طبيعــة  ذو  التعبيــر،  جــاز  إنْ  للقضــاة،  التحفُــظ  واجــب 
 علــى حريــة التعبيــر، 

ً
بالقضايــا المنظــورة أمامــه، ولا يعتبــر فــي تلــك الحالــة الوظيفيــة قيــدا

حمايــة لمصلحــة عامــة ومشــروعة تتعلــق بالحياديــة، مــن حــق القا�ضــي أن ينتقــد المجلــس 
القضائــي )الإدارة القضائيــة( وحــال القضــاء ومنظومــة العدالــة وكل مــا يتعلــق بالشــأن 
العــام، فهــذا ينــدرج فــي إطــار حقــه الأصيــل فــي التعبيــر عــن رأيــه بحريــة، وطالمــا حافــظ 
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القا�ضــي علــى حياديتــه واســتقلاله فــي عملــه، فــا حــرج عليــه فــي علاقاتــه، ويظــل محــل 
احتــرام وثقــة المجتمــع فــي أدائــه. 

تلــك هــي معالــمُ طريــقِ حــق القضــاة فــي التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة، المؤكــد عليــه فــي 
القانــون الأسا�ســي وفــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )دســتور حقــوق الإنســان( 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمبــادىء الأساســية الدوليــة 
بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة ومبــادىء بانجلــور للســلوك القضائــي ومبــادىء 
مجلــس بيــرغ بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة ووثيقــة الريــاض حــول أخلاقيــات 
وســلوك القا�ضــي العربــي وغيرهــا مــن المواثيــق الدوليــة والإقليميــة والممارســات الفضلــى 

فــي مجــال حــق التعبيــر عــن الــرأي بحريــة.
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ثامناً: الاستخلاصات

الإصــاح كلٌ لا يتجــزأ، ولا يُتصــور باســتمرار تجاهــل قطــاع غــزة، التــي لــم تعــد تصلــح .11
يشــمل  بمــا  العامــة  والســلطات  الفلســطيني  السيا�ســي  النظــام  وإصــاح  للحيــاة، 
الســلطة القضائيــة حــقٌ للإنســان الفلســطيني، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
وأينمــا وُجــد، ويحتــاج إلــى بيئــة صالحــة للإصــاح، قائمــة علــى احتــرام مبــدأ ســيادة 
القانــون والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء والنزاهــة والشــفافية والمعاييــر 

المهنيــة والحكــم الصالــح. 

نقــاض الســلطة التشــريعية التــي جــرى حلهــا مــن محكمــة .22
َ
لا يُتصــور الإصــاح علــى أ

نقــاض الســلطة القضائيــة التــي جــرى حلهــا مجلســها 
َ
دســتورية غيــر دســتورية وعلــى أ

القضائــي )الإدارة العليــا للقضــاء( رغــم الانتقــادات الواســعة علــى أدائــه وحــل كافــة 
هيئــات المحكمــة العليــا )محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا( وإحالــة قضاتهــا 
 وإحالــة قضــاة فــي محكمــة الإســتئناف ومحكمــة البدايــة علــى 

ً
بالكامــل )35( قاضيــا

نحــو مُباغــت علــى التقاعــد، وانتهــاك القانــون الأسا�ســي المعــدل والمبــادىء والقيــم 
 تحــت عنــوان الإصــاح.

ً
 وتكــرارا

ً
الدســتورية مــرارا

 مــن الصعــب الحديــث عــن الإصــاح فــي ظــل اســتمرار تجاهــل الاتفاقيــات الدوليــة 	.3
التــي انضمــت إليهــا فلســطين منــذ مــا يزيــد علــى خمــس ســنوات، ولــم يَلمســها الإنســان 
 علــى الأرض فــي حياتــه اليوميــة، وبخاصــة أن مؤشــراتنا الميدانيــة 

ً
الفلســطيني واقعــا

علــى الأرض تؤكــد أن حالــة حقــوق الإنســان تراجعــت بشــكل كبيــر بعــد الانضمــام 
 علــى مرحلــة مــا قبــل الانضمــام، 

ً
إلــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان قياســا

الأمــرُ الــذي يطــرح تســاولات جديــة حــول المغــزى مــن الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة 
فــي ظــل اســتمرار تراجــع حالــة حقــوق الإنســان.

 لا ينبغي أن يَستثني الإصلاح المحكمة الدستورية العليا التي جرى تشكيلها وأصدرت 	.4
ت المجلس التشريعي وانتهكت القانون الأسا�سي الفلسطيني 

َّ
العديد من القرارات وحل

 من الوصاية على القضاء في القرارات التفسيرية 
ً
، وفرضت نوعا

ً
 وتكرارا

ً
المعدل مرارا

غيــر الدســتورية الصــادرة عنهــا. وهنالــك فــرق كبيــر بيــن أن تكــون المحكمــة الدســتورية 
القانــون الأسا�ســي وحمايــة الحقــوق والحريــات  لمبــدأ ســمو  القويــة  الــذراع  العليــا 
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القويــة  الــذراع  العليــا  تكــون المحكمــة الدســتورية  والكرامــة الإنســانية، وبيــن أن 
صــدر قــرارات تبــدو فــوق القانــون الأسا�ســي، ومــا تبقــى مــن نظــام 

ُ
للســلطة التنفيذيــة وت

سيا�ســي، وتنتهــك الحقــوق والكرامــة الإنســانية.  

 تجــاوَز القــراران بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وتشــكيل مجلــس 	.5
قضاء أعلى انتقالي أحكام القانون الأسا�سي المعدل، والمبادىء والقيم الدستورية، 
وتجــاوزا أحــكام وقــرارات القضــاء بعــدم أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعلــى قبــل 
 للحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

ً
إصدارهمــا ونشــرهما فــي الجريــدة الرســمية خلافــا

العليــا بصفتهــا الدســتورية بتاريــخ 2005/11/27 الــذي ق�ضــى بعــدم دســتورية 
لــم يتــم أخــذ رأي  قانــون الســلطة القضائيــة رقــم رقــم )15( لســنة 2005 لأنــه 
مجلــس القضــاء الأعلــى فــي القانــون المذكــور وقتئــذ قبــل إصــدار ونشــر هــذا القانــون فــي 
 للمــادة )100( مــن القانــون الأسا�ســي المعــدل. كمــا وتجــاوز 

ً
الجريــدة الرســمية خلافــا

القــراران بقانــون، باســتنادهما إلــى توصيــات لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة المشــكلة 
بقــرار رئا�ســي، القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا بتاريــخ 2019/9/16 الــذي 
ق�ضــى بوقــف عمــل لجنــة تطويــر قطــاع وبالتالــي شــل آثــار كل مــا قامــت بــه، بمــا يُرتــب 
بطــان تلــك القــرارات بقانــون لاعتدائهــا علــى القانــون الأسا�ســي وأحــكام القضــاء. 

 هنالــك قلــقٌ، مرتكــزٌ إلــى مؤشــرات، مــن أن تســتمر العمليــات الجراحيــة الواســعة 	.6
 للقانــون 

ً
جريهــا الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء تحــت عنــوان الإصــاح، وخلافــا

ُ
التــي ت

الأسا�سي ومتطلبات الحكم الصالح، وفي ضوء مراجعة التعميمات التي صدرت عن 
رؤساء مجلس القضاء الأعلى المتعاقبين، بيما يشمل الرئيس الحالي لمجلس القضاء 
 بإحالــة قضــاة فــي المحكمــة العليــا 

ً
الأعلــى الانتقالــي، والســوابق التــي تمثلــت مؤخــرا

للتحقيــق علــى خلفيــة حقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة المكفــول للقضــاة وغيرهــم فــي 
القانون الأسا�سي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم استهداف 
قضــاة آخريــن وبخاصــة القضــاة الشــباب النشــطاء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

لانتقادهــم تدخــات الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء ورثــاء واقعهــم الأليــم.

 هنالــك قلــقٌ، مرتكــزٌ إلــى مؤشــرات، مــن أن يتــم اســتهداف مؤسســات المجتمــع 	.7
المدنــي مــن الســلطة التنفيذيــة بــذات النهــج الــذي جــرى فيــه اســتهداف الســلطتين 
التشــريعية والقضائيــة، وبخاصــة فــي ظــل قيــام الســلطة التنفيذيــة بالتلويــح أكثــر 
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مــن مــرة بإصــدار قــرار بقانــون معــدل لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 
الــذي يُنظــم عمــل المؤسســات الأهليــة وعلــى نحــو يشــلُّ الرقابــة المجتمعيــة علــى 

أداء وتفــرد الســلطة التنفيذيــة.

الــذي أقــره المجلــس 	.8  يحتــوي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 
التشــريعي الفلســطيني فــي ذاتــه علــى مقومــات الإصــاح فــي الســلطة القضائيــة، حــال 
جــرى احترامــه وعــدم الخــروج علــى أحكامــه وأحــكام القانــون الأسا�ســي ومبــدأ ســيادة 
القانــون والفصــل بيــن الســلطات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. مــع التذكيــر بــأن 
تشــكيل المجالــس القضائيــة وتعييــن رؤســاء المحاكــم العليــا والمجالــس القضائيــة 
 لقانــون الســلطة القضائيــة وغيرهــا مــن تدخــات الســلطة 

ً
)إدارة القضــاء( خلافــا

فــي الســلطة  إلــى الخلــل البنيــوي القديــم الحديــث  التنفيذيــة أدت بشــكل رئيــس 
القضائيــة. ولا شــك، أنَّ قانــون الســلطة القضائيــة يحتــوي فــي نصوصــه الأكثــر 
 علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي علــى العديــد مــن المســائل الحيويــة للإصــاح 

ً
تقدمــا

القضائــي إذا مــا توفــرت إرادة الإصــاح، ومــن بيــن أمــور أخــرى، مســألة »بنــاء التكويــن 
والأداء المؤس�ســي لمجلــس القضــاء الأعلــى« وليــس الاجتهــاد الفــردي الــذي مارســه 
رؤســاء مجالــس القضــاء الأعلــى المتعاقبيــن فــي إدارة القضــاء، وفــي هــذا المقــام، لا 
بــد مــن التذكيــر، بــأن إرادة المشــرّع الدســتوري وبالتالــي قانــون الســلطة القضائيــة 
جــاءت واضحــة وحاســمة فــي كيفيــة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى مــن خــال المــادة 
)37( مــن قانــون الســلطة القضائيــة التــي أكــدت علــى أن »ينشــأ بمقت�ضــى أحــكام 
هــذا القانــون مجلــس للقضــاء يُســمى مجلــس القضــاء الأعلــى ويمــارس صلاحياتــه 
ــدت فــي أنَّ  جَسَّ

َ
 للقانــون«. إنَّ إرادة المشــرّع الفلســطيني )المجلــس التشــريعي( ت

ً
وفقــا

»نشأة« مجلس القضاء الأعلى و«ممارسة صلاحياته« كاملة تكون؛ بقون القانون، 
لا بمراســيم وقــرارات مــن الســلطة التنفيذيــة، وعليــه، فــإن تشــكيل مجلــس القضــاء 
الأعلــى يكــون بقــوة قانــون الســلطة القضائيــة المســتند للقانــون الأسا�ســي المعــدل 
وإرادة المشــرّع الدســتوري، والحــالُ كذلــك فــي كل صلاحيــة يُمارســها المجلــس فــي إدارة 

القضائيــة.  الســلطة 

 هنالــك حاجــة ماســة، للتعامــل مــع الإصــاح وبخاصــة فــي الشــأن القضائــي المرتبــط 	.9
بمختلــف  للمجتمــع  أصيــل  حــقٌ  أنــه  علــى  الناجــزة،  والعدالــة  النــاس  بحقــوق 
محافظــات  تشــمل  النطــاق  واســعة  مجتمعيــة  مشــاورات  خــال  مــن  شــرائحه، 
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القضــاء  فــي إصــاح  الســلطات  النــاس وهــم مصــدر  فيهــا  ينخــرط  الوطــن كافــة، 
فــي  التدهــور الحاصــل  ثمــن  مَــن يدفــع   ،

ً
 وأخيــرا

ً
ومنظومــة العدالــة، لأنهــم، أولا

مــن حقهــم  نــوا 
َّ
يُمك ولــم  مــن حقوقهــم وكرامتهــم الإنســانية،  القضــاء والعدالــة 

المســار،  هــذا  فــي  كافــة  الجهــود  توحيــد  ينبغــي  الناجــزة،  العدالــة  فــي  الطبيعــي 
فالأحــكام تصــدر باســم الشــعب الفلســطيني، وينبغــي أن يكــون للنــاس كلمــة ثقــة 

وفــي جودتهــا.   يُصدرهــا  فيمــن 

1010   هنالك تصدع كبير يطال النظام السا�سي الفلسطيني برمته، في ظل استمرار 
عــدم احتــرام ســيادة القانــون علــى الجميــع، وغيــاب المحاســبة علــى انتهاكــه، وإنصــاف 
اضحايــا، ولا ســبيل للخــروج مــن الأزمــة العميقــة التــي تعصــف بالنظــام السيا�ســي 
العامــة  الانتخابــات  إجــراء  علــى  إبطــاء  دون  والعمــل  الجميــع  جهــود  بتظافــر  إلا 
والشــاملة، وتمكيــن النــاس وبخاصــة الشــريحة الأوســع فــي المجتمــع الفلســطيني وهــي 
الشــباب مــن حقهــم الطبيعــي المكفــول فــي القانــون الأسا�ســي والاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي المشــاركة فــي صناعــة القــرار؛ وتقريــر مصيرهــم عبــر 
انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة وديمقراطيــة فــي الضفــة الغربيــة قطــاع غــزة، وتهيئــة 
بيئــة ديمقراطيــة للعمليــة الانتخابيــة، واحتــرام نتائــج الانتخابــات، والحــرص علــى 

وانتظامهــا.     اســتمراريتها 
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التوصيات تاسعا: 

 إلغــاء قــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 	.1
وقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بشــأن تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي 
فــي عــدد خــاص )عــدد  فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية(  المنشــورين 
20( بتاريــخ 2019/7/16 لمخالفتهمــا القانــون الأسا�ســي المعــدل وقانــون الســلطة 
للأحــكام  ومخالفتهمــا  الدســتورية،  والقيــم  للمبــادى  ومخالفتهمــا  القضائيــة، 

الصلــة.   ذات  القضائيــة 

 عــودة جميــع القضــاة الذيــن غــادروا مواقعهــم فــي الســلطة القضائيــة نتيجــة صــدور 	.2
 لمبــدأ 

ً
ونشــر القراريــن بقانــون المذكوريــن فــي الجريــدة الرســمية، لمواقعهــم، احترامــا

المشــروعية الــذي يتطلــب مــن الحــكام والمحكوميــن علــى الســواء الخضــوع لأحــكام 
القانــون والعمــل بمقتضــاه، عــاوة علــى مــا ســبق التأكيــد عليــه خــال الدراســة بــأن 
القانــون الأسا�ســي )المشــرّع الدســتوري( وقانــون الســلطة القضائيــة الصــادر عــن 
المجلــس التشــريعي، وكذلــك القراريــن بقانــون المذكوريــن، يؤكــدون علــى نحــو واضــح 
وحاســم بــأن الإحالــة علــى التقاعــد تفتــرض ابتــداءً أن يتــم التعييــن ومــن ثــم الإحالــة 
علــى التقاعــد فــي ظــل التشــريع الــذي يُحــال بموجبــه القضــاة للتقاعــد، وهــذا مــا 
 المعاييــر الدوليــة التــي تــمَّ اســتعراضها بهــذا الخصــوص فــي أوراق هــذه 

ً
أكدتــه أيضــا

الدراســة.

 الإصــاح كلٌ لا يتجــزء، فــي القضــاء وغيــر القضــاء، وينبغــي أن يشــمل الضفــة الغربيــة 	.3
وقطــاع غــزة علــى حــد ســواء، لأن حقــوق النــاس والعدالــة الناجــزة لا تتجــزأ، ولا 
 أن يســتثنى الإنســان الفلســطيني ســواءً فــي قطــاع 

ً
 ودســتوريا

ً
 ووطنيــا

ً
يصــح أخلاقيــا

غــزة المحاصــر أم فــي الضفــة الغربيــة وأينمــا وُجــد مــن حقــه الطبيعــي فــي العدالــة 
التــي  الدســتوري  مشــرّعنا  إرادة  هــذه  الإصــاح،  فــي  الفاعلــة  والمشــاركة  الناجــزة 
ــدها علــى نحــو واضــح وحاســم فــي المــادة التاســعة مــن قانوننــا الأسا�ســي بتأكيــده  جسَّ
 
ً
علــى أن الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم، والتمييــزُ، أيــا

كان شــكله، وجغرافيتــه، هــدمٌ لإرادة مشــرّعنا الدســتوري وقِيَمنــا.
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 يمتلــك قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي أقرتــه الســلطة 	.4
التشــريعية الفلســطينية مقومــات كبيــرة لإصــاح القضــاء ومنظومــة العدالــة، حــال 
توفــر إرادة الإصــاح، وحــال جــرى احترامــه وعــدم الخــروج علــى أحكامــه وأحــكام 
القانــون الأسا�ســي ومرتكــزات الحكــم الصالــح. وأوّل الطريــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
فــي الســلطة القضائيــة مــن  بنــاء التكويــن والأداء المؤس�ســي الفاعــل  العمــل علــى 
ل بقــوة القانــون، لا بــإرادة الســلطة التنفيذيــة، 

َّ
خــال مجلــس قضــاء أعلــى يُشــك

واحتــرام ســيادة القانــون المتمثلــة باحتــرام القانــون الأسا�ســي الفلســطيني المعــدل 
مُنظــم  لعمــل جماعــي  القضائيــة. هنالــك حاجــة ماســة  الســلطة  قانــون  وأحــكام 
ودور مجتمعــي فاعــل فــي مســار دعــم وتمكيــن قيــام مجلــس قضــاء أعلــى كمؤسســة 
المعــدل  الأسا�ســي  القانــون  بقــوة  القضائــي  الشــأن  وتديــر  تنشــأ  فاعلــة  قضائيــة 

وقانــون الســلطة القضائيــة ومســيرة الإصــاح القضائــي.

  هنالك حاجة ماسة لمشاورات مجتمعية واسعة النطاق تشمل محافظات الوطن 	.5
كافــة، لترميــم النظــام السيا�ســي والإصــاح القضائــي، ينبغــي أن تتوحــد الجهــود كافــة 
فــي هــذا المســار، مــن أجــل وقــف النزيــف المســتمر فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة، 
الأسا�ســي  القانــون  قــوة  اختبــار  علــى  قــادرة  ومؤثــرة  جديــة  بإصلاحــات  والقيــام 
 فــي المســار الإصلاحــي، وعلــى 

ً
 حقيقيــا

ً
المعــدل وقانــون الســلطة القضائيــة؛ اختبــارا

قاعــدة احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات واســتقلال القضــاء 
والعمــل  والمتواصــل  الجــاد  الســعي  مــع  بالتزامــن  الصالــح،  الحكــم  ومتطلبــات 
والشــاملة،  العامــة  الانتخابــات  لإجــراء  وقــت  بأســرع  للوصــول  المنظــم  الجماعــي 
الديمقراطيــة والشــفافة، فــي بيئــة ديمقراطيــة تحتــرم الحقــوق والحريــات العامــة، 
ووقــف حالــة التدهــور المســتمر فــي النظــام السيا�ســي برمتــه، والتفــرد غيــر المســبوق 
وحمايــة  والكرامــة  الحقــوق  واحتــرام  الديمقراطــي  والتحــول  والقــرار،  بالســلطة 
وصيانــة العدالــة الناجــزة باعتبارهــا حــقٌ طبيعــيٌ دســتوريٌ للشــعب الفلســطيني 

الســلطات. كل  مصــدر 
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  عاشراً: الملاحق

قــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019 بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة.11
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قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 بتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي.22
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جــدول بأســماء الســادة القضــاة المحاليــن علــى التقاعــد.33

عــزات أحمــد محمــود مو�ســى الرامينــي29ابراهيــم شــحده عبــد ربــه عمــرو1

عــزام عبــد الله زارع الأســطل30أحمــد ســلمان حســين المغنــي2

عصــام داود حســين الأنصــاري31أحمــد عطيــة أحمــد طوبا�ســي3

عمــاد ســليم "أســعد عبــد الله" ســعد32أســامة عبــد الله محمــد زيــد الكيلانــي4

عونــي عبــد الرحمــن أحمــد البربــراوي33إيمــان كاظــم عبــد الله ناصــر الديــن5

فايــز حســين عثمــان حمــاد34باســم عبــد الــرزاق أحمــد خصيــب6

فايــز ســليمان أحمــد زيــادة35بســام كمــال يوســف حجــاوي7

فريــد جميــل محمــود عقــل36بوليــت إليــاس يوســف متــري8

فهمــي محمــد حمــدان النجــار37تيســير عبــد الجبــار مو�ســى أبــو زاهــر9

محمــد أحمــد محمــد عمــر38جمــال عبــد القــادر ســليمان أبــو ســليم10

محمــد ســامح ســالم مرت�ضــى الدويــك39حســن إبراهيــم محمــد الجدبــه11

محمــد شــعبان محمــد الحــاج ياســين40حســين أحمــد محمــود عبيــدات12

محمــد محمــود محمــد عبــد القــادر ســامة41حلمــي فــارس حلمــي الكخــن13

محمــد مســلم مو�ســى مصطفــى42خالــد شــاكر احمــد عايــش14

محمــد يوســف عبــد الله اللــداوي43خالــد يوســف أحمــد أبــو خديجــة15

محمــود شــفيق محمــود جامــوس44خليــل محمــد رشــيد الصيــاد16

محمــود نمــر عبــد العزيــز أبــو حصيــرة45راشــد عبــد الرحيــم راشــد عرفــة17

مشــرف إبراهيــم خالــد العبادلــة46رفيــق هشــام عبــد الرحيــم زهــد18

مصطفــى أحمــد جمعــة القــاق47زهيــر عاهــد حســن أبــو ظاهــر19

ممــدوح محمــود مو�ســى عليــان48ســراج جبــر نعمــان الخزنــدار20

نجــاة محمــد احمــد عمــرو )بريكــي(49ســلوى كمــال جــورج الصايــغ21

نصــار حنــا منصــور نصــار50شــاهر ناجــي حســين نــزال22

هشــام روبيــن عي�ســى حتــو51عبــد الحمــد إبراهيــم عبــد الحميــد الأيوبــي23

هشــام ياســين أحمــد عبــد اللطيــف52عبــد الرحمــن محمــود عبــد الرحمــن أبــو جنــة24

عبــد الرحيــم ربــاح حســين نصــر25

عبــد الكريــم محمــد حســني حــاوة26

عبــد الله مو�ســى غــزلان العبا�ســي27

عدنــان عبــد الكريــم محمــد شــعيبي28
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قــرار المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية بإلغــاء قانــون الســلطة القضائيــة رقــم .44
Birzeit University - Institute Of Law - Al-Muqtafi Legal Database)15( لســنة 2005
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تعميــم يحظــر علــى القضــاة المشــاركة أو حضــور الورشــات والنــدوات .77
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www.alhaq.org   الموقع الالكتروني للمؤسسة

facebook.com/alhaqorganization   صفحة الحق على  الفيسبوك

twitter.com/alhaq_org   صفحة الحق على التويتر

youtube.com/alhaqhr   قناة الحق على اليوتيوب

vimeo.com/alhaq   قناة الحق على الفيميو

 للتواصل مع المؤسسة على المواقع
الالكترونية
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